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 الاهداء
حمدا لله على التوفيق في العمل حمدا لان شكل البحث اكتمل

اهذي هذا العمل المتواضع إلى كل أحبائي ومن أراهم في الحياة مثل لي إلى من نزل فيهما قوله تعالى " وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا " سورة الإسراء * الآية* 23-

إلى من اعتز بالانتساب لهما وارى فيهما المثل الأعلى إلى التي وضعت الجنة تحت قدميها لأمي الغالية عزيزة الروح منبع قوتي" رحمها الله "إلى قرة عيني ومهجتي ومن مثله في الكون ما حصل إلى ملهمي في النجاح ابي الغالي حفظه الله ورعاه

إلى أمي الثانية وسندي في الحياة خالتي العزيزة إلى اختوي وسر سعادتي إخواني محمد وعبد المنعم وعبد القادر وعبدالفتاح إلى مسك أسرتي أختاي الحبيبتان وسيلة ولطيفة أنار الله طريقهما فرغم بعدهما فشعاعهما لم يأفل

إلى أبناء أختاي وسكر حياتي وخاصة مسلم ومنصف وساجد 

إلى جدتي أطال الله بعمرها إلى خالي وعمي حفظهما الله إلى كل عائلتي أدام الله شملها 

إلى من ادعوا الله أن يتمم لي معه بقية حياتي خطيبي سدد الله خطاه 

إلى حبيبة قلبي ومهد الحنان أم صديقي حفظها الله ورعاها 

إلى التي لا اقبل فيها البدل أختي أمال رفيقة دربي التي لولاها بعد الله ما تم العمل 

إلى كل صديقاتي عائلتي العلمية أساتذتي وزملائي وكل من له يد في قسم العلوم الاقتصادية 

شكرا لما قدمتموه لنصرتي فصفاء لولاكم ما وصلت أشكركم وقد اعتراني الخجل أشكركم يا منبع الأمل
زنطار صفاء
الإهداء
أولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك وجودك، الحمد لله ربي ومهما حمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام على من لا بني بعده .إلى ذلك الحرف اللامتناهي  من الحب والرقة والحنان، إلى التي بحنانها ارتويت وبدفئها احتميت، وبنورها اهتديت وببصرها اقتديت ولحقها ما وفيت، إلى من يشتهي اللسان نطقها، وترفرف العين من وحشتها، والتي كانت تتمنى رؤيتي وانا أحقق هذا النجاح، إلى أمي أطال الله في عمرها .

إلى درعي الذي به احتميت، وفي الحياة به اقتديت، والذي شق لي بحر العلم والتعلم إلى من احترقت شموعه ليضيء لنا درب النجاح، ركيزة عمري وصدر أماني وكبريائي وكرامتي، أبي رحمه الله .

إلى من يذكرهم القلب قبل أن يكتب القلم، إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها، تحت السقف الواحد إخوتي وأخواتي "نوال "وداد" جميلة" وليد" إبراهيم "احمد" عبد الله". والى أبناء إخوتي رعاهم الله .

إلى عائلتي الكريمة التي ساندتني  "طالب احمد"

الى كل من علمني حرفا طيلة مسيرتي في الدراسة إلى أساتذتي وشيوخي واخص ذكري لأساتذتي بقسم العلوم الاقتصادية  وعلى رأسهم أستاذي رئيس القسم "أستاذ بن تربح"

إلى احسن من عرفني بهم القدر أصدقائي وفقهم الله

وأخيرا اهدي هذا العمل المتواضع إلى التي اختم بها إهدائي، الذي أرى فيها دائما الصبر والتفاؤل، أختي التي لم تلدها لي أمي وقرة عيني ورفيقة دربي "صفاء" أدامها الله لي ذخرا في حياتي .
طالب احمد امال 

الشكر والعرفان
اشكر الله العلي القدير الذي انعم علينا بنعمة العقل والذين القائل في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمان الرحيم " وفوق كل ذي علم عليم" سورة يوسف الآية 76 صدق الله العظيم

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه به فأدعو له حتى تروا أنكم كافأتموه" {رواه أبو داوود}

ونثني ثناء حسنا وتقديرا واعترافا بالجميل لأولئك المخلصين الذين لم يألوا جهدا في مساعدتنا في مجال البحث العلمي، ونخص بالذكر الأساتذة الفاضلين جزاهم الله عنا ألف خير والشكر الخاص للأستاذ الذي كان بمثابة الأب: الأستاذ المشرف معمر العربي جدي والذي كان صاحب الفضل في توجيهنا ومساعدتنا في تجميع المعلومات البحثية 

و الشكر موصول إلى أستاذنا الذي كان عوننا لنا طيلة الخمس سنوات استأذنا الفاضل : رئيس قسم العلوم اقتصادية الدكتور بن تربح بن تربح 

وأخيرا نتقدم بجزيل الشكر إلى من مدو لنا يد العون والمساعدة في إخراج هذه الدراسة على اكمل وجه.

 طالب احمد أمال و زنطار صفاء
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الملخص:

 اردنا من هذه الدراسة قياس العلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي للجزائر في الفترة الممتدة من 1997-2021 من خلال اختبار فرضية كالدور والتي تنص على وجود علاقة بين الإنتاج الصناعي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر. حيث بينت نتائج اختبار التكامل المشترك وبناءا على دراسة نموذج ARDL المطور ، وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرين من GDP  إلى PI، وهذا ما يبرز الدور الفعال للنمو الاقتصادي في التفسير التقلبات والتغيرات في الناتج الصناعي في الجزائر، في حين لا يزال القطاع الصناعي يتسم بضعف مساهمته في نمو الناتج المحلي الخام في الجزائر، وهو ما يثبت الانطباق  لفرضية كالدور، لذلك يتوجب على الجزائر وضع استراتيجية واضحة لنهوض بالقطاع الصناعي ودعم مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الخام.

الكلمات المفتاحية: فرضية كالدور، ناتج المحلي الإجمالي، انتتاج الصناعي،ARDL.


Abstract:
We have conducted this study to measure the relationship between economic growth and industrial production in Algeriaduring the periodfrom 1997 to 2021 by testing the hypothesis of the role of industrial production، which states thatthere is a relations hip between industrial production and the Gross Domestic Product (GDP) growth in Algeria. The results of the counteraction test and based on the ARDL model indicate the presence of a long-term equilibrium relationship between the variables، with a unidirectional causality from GDP to industrial production (IND). This highlights the significant role of economic growth in explaining the fluctuations and changes in industrial production in Algeria. However، the industrial sector still has a weak contribution to the growth of gross domestic product ، which confirms partial adherence to the role of industrial production hypothesis. Therefore، it is necessary for Algeria to develop a clear strategy to promote the industrial sector and support its contribution to the composition of gross domestic product.
Keywords: Kaldor hypothesis، GDP، industrial production، ARDL.

مقدمــــــــــة

مقدمة:
     يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية وذات أهمية كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية، لأنه يلبي العديد من احتياجات المجتمع ( من السلع النهائية والسلع الوسيطة ..... كما يعتبر من أهم القطاعات في توفير فرص العمل للقوى العاملة، كما أنه يساهم في تقدم القطاعات الإنتاجية الأخرى وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم الصادرات والحد من الواردات من خلال استبدال الواردات وغيرها من الاستراتيجيات.

لقد أدركت الجزائر منذ استقلالها أهمية دعم القطاع الصناعي في سيرورة نموها الاقتصادي، لذلك فقد عمدت لوضع العديد من الاستراتيجيات والسياسات للنهوض بهذا القطاع، حيث تبنت في سبعينيات القرن الماضي سياسة التنمية الصناعية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال إنشاء وخلق الشركات الصناعية الكبيرة في كل المجالات، خاصة في ظل وفرة وتنوع الموارد الأولية اللازمة لذلك.

    ونظرا لأهمية القطاع الصناعي في تطوير الناتج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي والدور المتزايد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، سنقوم في هذه الدراسة باختبار فرضية "كالدورKaldor" للعلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل من خلال اختبار التكامل المشترك، واختبار وجود علاقة قصيرة الأجل، من خلال دراسة نموذجARDL.

ومن ما سبق ومن خلال العلاقة الاقتصادية المتداخلة بين إجمالي الناتج المحلي والإنتاج الصناعي ومن اجل اختبار طبيعة العلاقة بينهما ووفق لاختبار فرضية كالدور يمكننا طرح الإشكالية التالية: 

إشكالية الدراسة: 
نحاول من خلال هذه الدراسة معرفة العلاقة بين الإنتاج الصناعي و النمو الاقتصادي من خلال اختبار فرضية كالدور في الجزائر في  الفترة الممتدة من )1997-2021( وعليه يتم طرح الإشكالية التالية: 

ما هو تأثير الإنتاج الصناعي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة )1997- 2021 (؟ 

للإجابة على هذا التساؤل يتم طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

· ما هو واقع القطاع الصناعي في الجزائر؟
· ما هي محددات النمو في الجزائر؟
· ما العلاقة التي تربط الإنتاج الصناعي بالنمو الاقتصادي في الجزائر؟
الفرضيات:
· هناك تأثير إيجابي لقطاع الصناعة على الناتج المحلي الإجمالي؛
· العلاقة بين الإنتاج الصناعي و النمو الاقتصادي عكسية في الأجل الطويل  

أهداف الدراسة: 

 الجزائر تسعى إلى تحقيق هدف رئيسي ويتمثل في الانتقال من اقتصاد ريعييعتمد كليا على عائدات النفط  إلى اقتصاد مبني على أساس موارد طبيعية ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في:
-محاولة إبراز دور قطاع الصناعي كقطاع محوري ورئيسي في الاقتصاد الجزائري؛
- تنويع الصادرات عبر إحداث مجالات اقتصادية جديدة تحل محل المحروقات ;
- تحليل واقع القطاع الصناعي عبر إبراز قدرته على خلق الثروة والقيمة المضافة ;

-إبراز مدى مساهمته قطاع الإنتاج الصناعي في تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية وفهم العلاقة بين قطاع الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي؛
أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية البحث في كون أن النمو الاقتصادي والتنمية لها دور كبير في رفع اقتصاديات الدول وأصبحا مجالاً حيوياً للبحوث الاقتصادية، خاصة في الدول النامية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يشكل ولا يزال هدفاً مشتركاً لجميع المجتمعات، وبما أن الصناعة تعد دعامة أساسية من دعائم التطور الاقتصادي وان القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر إنتاجية لما لديها من القدرة على تكوين الثروة داخل الاقتصاد الوطني، وما ينتج عن ذلك من تحسن في الظروف الاجتماعية لأفراد المجتمع. وفي هذه الدراسة سنحاول دراسة  قطاع الإنتاجي والنمو الاقتصادي واختبار فرضية كالدور" للعلاقة بين نمو الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي طويل المدى من خلال التكامل المشترك، واختبار وجود علاقة قصيرة المدى وتحديد اتجاه العلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي باستخدام نموذج ARDL.

الدراسات السابقة: 
تم الحصول على عدد من الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة الحالية) اختبار فرضية كالدور لتقدير العلاقة بين الإنتاج الصناعي وانمو الاقتصادي( والتي لها علاقة مباشرة مع متغيرات الدراسة نذكر منها ما يلي: 

1. أحمد تيجاني هيشر، قياس العلاقة الاقتصادية بين النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي في الجزائر خلال الفترة (1970- 2014 - اختبار فرضية كالدور - مقال من مجلة دراسات حاول الباحث الإجابة عن التساؤل التالي: ما مدى ارتباط إجمالي الناتج المحلي GDP مع مؤشر الإنتاج الصناعي IND في الجزائر خلال الفترة 1970-2014؟، باستخدام اختبارات السببية وتوصل إلى إن الجزائر ومنذ استقلالها تطبق السياسة التنموية التي تجعل اقتصادها ريعي يعتمد على إنتاج وتصدير النفط وان القطاع الصناعي يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي المتمثل في إنتاج النفط وهو المحرك الرئيسي لنشاط الاقتصادي في الجزائر بصورة عامة وتؤيد هذه النتيجة فرضية كالدور وهذا يختلف عن دراستنا فنحن قمنا بدراسة العلاقة بين الناتج المحلي الاجمالي و الانتاج الصناعي وليس مؤشر الانتاج الصناعي. 
2. شاوي حنان، بن دعاس زهير، اختبار فرضية كالدور لتقدير العلاقة بين الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي في ظل ازمة كوفيد-19،دراسة حالة الجزائر- مقال من مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة حيث حاول الباحثان الإجابة عن التساؤل التالي : ما مدى انطباق فرضية كالدور عند تقدير العلاقة بين الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة الكوفيد-19 في الجزائر؟، باستخدام طريقة التكامل المشترك و توصلا إلى إن النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للقطاع الصناعي لأنه يعتمد على عائدات النفط في اطار الخطط التنمية التي تنتهجها الجزائر وهذا يختلف عن دراستنا لانهم كونهم قاموا بدراسة الحالة في ظل آزمة كورونا وتأثيرها على النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي. 
3. خالد لافي النيف، هناء محمد الحنيطي، اختبار فرضية كالدور للنمو في الاقتصاد الأردني، المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية، حاول الباحثان الإجابة عن التساؤل الاتي: ما طبيعة العلاقة بين نمو الإنتاج الصناعي للصناعات التحويلية والنمو الاقتصادي في الأردن؟، باستخدام نموذج تصحيح الخطأ واختبار السببية غرانجر وتوصلوا إلى نتيجة مفادها وجود علاقة سببية ذات اتجاه واحد تتجه من نمو الإنتاج الصناعي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين الطويل وقصير، مما يؤكد الدور الواعد للقطاع الصناعي في تحديد درجة النمو الاقتصادي مستقبلا، وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا كوننا سندرس القطاع الصناعي كاملا أما هي فقد درست قطاع الصناعة التحويلية فقط.
أسباب الدراسة:

يمكن تقسيم أسباب الدراسة إلى أسباب موضوعية وأسباب ذاتية:

الأسباب الذاتية: الميل الشخصي للموضوع

الأسباب الموضوعية: من الضروري على الجزائر التخلص من التبعية لإيرادات النفط لأنها تخضع لتقلبات السوق العالمية والتي تشهد صدمات متوالية، وهذا الأمر أدى إلى حتمية البحث على اليات أخرى تنعش الاقتصاد الوطني لمواجهة مصيره خاصة وان الجزائر تعتمد اعتمادا كليا على عائدات البترول كمصدر واحد ووحيد.
المنهج المستخدم وأدوات الدراسة:

نظرا لطبيعة الموضوع محل الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتغطية الجانب النظري في دراستنا لكونه ملائما لعرض المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة، واستخدام الأساليب القياسية لمعرفة طبيعة العلاقة بين الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة ) 1997/2021( .

مجال وحدود الدراسة:

 من حيث الاطار الزماني قد تمت الدراسة من 1997 إلى غاية 2021، أما الاطار المكاني اقتصرت على دراسة علاقة الإنتاج الصناعي بالناتج الإجمالي المحلي في الجزائر. 
هيكل الدراسة: للإجابة عن مختلف التساؤلات والإشكالية المطروحة، والإحاطة بجوانب الموضوع وفهم كل مكوناته قسمنا الدراسة إلى فصلين: 

الفصل الأول سنتناول في هذا الفصل الاطار النظري للإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي وعلاقة بينهما في الجزائر.

الفصل الثاني سنتناول في هذا الفصل الاطار التطبيقي لربط الإنتاج الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي في الجزائر من خلال نموذج قياسي لتبيين العلاقة بين هذين المتغيرين.  

اهم المصطلحات المستخدمة: النمو الاقتصادي , الناتج المحلي الإجمالي, الانتاج الصناعي, فرضية كالدور. 

الفصل الأول

 الإطار النظري للإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي
تمهيد:

في هذا الفصل تم تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي للقطاع الصناعي في الجزائر في محاولة لإبراز مكانة هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، واهم العقبات التي تواجهه، وسبل تطويره، من خلال التعريف بأهم الخصائص هذا القطاع ووضعيته الحالية، والوقوف على اهم أسباب فشل استراتيجيات التصنيع في الجزائر ومعوقات تطويره.
المبحث الأول: المفاهيم النظرية للإنتاج الصناعي وواقعه في الجزائر

يعتبر القطاع الصناعي احد اهم أولويات الحكومة الجزائرية، وكبديل استراتيجي للقطاع الريعي القائم على قطاع المحروقات، خصوصا في ظل التغيرات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، منها الانخفاض المشهود في أسعار البترول من جهة، إضافة لكونه ثروة زائلة من جهة أخرى. 

المطلب الأول: مفاهيم حول الإنتاج الصناعي.
سنقوم في هذا المطلب بدكر مجموعة من التعريفات كتالي: 
أولا: الإنتاجية 

تعرف الإنتاجية بعدد من التعريفات اكتره شيوعا هو: 

1. الإنتاجية هي النسبة بين المخرجات من المنتجات أو الخدمات إلى المدخلات من عناصر الإنتاج وهي )الخامات-الماكينات-العمالة-رأس المال(، وترتبط الإنتاجية بأجمالي الناتج القومي.
2. الإنتاجية هي النسبة بين ما تحقق من ناتج نهائي وبين ما استخدم في تحقيق هذا الناتج النهائي، ومن الطبيعي إن يكون الهدف العام من إدارة تشغيل إلى نشاط اقتصادي هو إن تزيد نسبة الناتج النهائي إلى ما استخدم من عناصر في هذا النشاط. الأمر الذي يشير إلى أن الإنتاجية أساس حاكم في الممارسة الصحيحة للعملية الإدارية في أي منظمة كان نشاطها.
3. إن كلمة إنتاجية تعني القيمة المتبعة في الإنتاج والأسلوب أو الطريقة التي ينتج بها أو يزيد بها الإنتاج أو هي جوهر أو حقيقة القدرة أو الطاقة عن الإنتاج.
4. الإنتاجية عبارة عن استخدام الموارد ) عوامل الإنتاجية( المتاحة في مشروع بأفضل الوسائل الممكنة من اجل تحقيق كمية اكبر من المنتجات النهائية بأقل جهد وبأقل تكلفة ممكنة.
5. الإنتاجية الصناعية: تعني النمو الرأسي والنوعي للمخرجات من النشاط الإنتاجي من خلال مدخلات متاحة معلومة ومقدرة يحددها النظام التقني والمعلوماتي للمنشأة الصناعية، بأقل جهد في اقل وقت مع حسن الأداء التصنيعي)GMP( تحت مظلة الجودة الشاملة، حيث أن الإنتاجية من دون جودة هي هدر للموارد مع اعتبار الوقت والمعرفة هما عنق الزجاجة التي تؤثر على زيادة الإنتاجية.
6. يقول الاقتصادي الفرنسي) (Aftalionإن الإنتاجية هي النسبة من الإنتاج الإجمالي المحصن في وقت معبأ وعوامل الإنتاج المستخدمة.
7. تعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس الإنتاجية، هي مدى استخدام الموارد طبقا لمقاييس معينة.

ومن التعاريف السابقة نستنتج: إن الإنتاجية هي القدرة على تحويل المدخلات إلى مخرجات باقل تكلفة ممكنة وبجودة عالية، أي الاستغلال الأمثل للموارد وتحويلها لمنتجات أو خدمات تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي.
ثانيا: التصنيع. 

     ترتبط سياسات التصنيع ارتباطًا وثيقًا بعملية تنمية الاقتصادات المعاصرة، نظرًا لارتباط القطاع الصناعي بالقطاعات الاقتصادية الأخرى المدرجة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتؤدي سياسات دعم الإنتاج الصناعي إلى زيادة الإنتاج.
  والتصنيع كنظام يعبر عن كل نشاط يتلقى مدخلات محددة تتم معالجتها وإضافتها وفق خطط واستراتيجيات محددة لضمان تحقيق النتائج بمواصفات محددة.
كما يمكن تعريف التصنيع على أنه: "عملية يتبعها تغير في تركيب الهيكل الاقتصادي للدول، وكمؤشر إلى الزيادة في الدخل الوطني الناتج من القطاع الصناعي، ويتشكل القطاع الصناعي من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: 

- قطاع الصناعة التحويلية: يعتمد على معالجة وتحويل المواد الخام أو شبه المصنعة إلى منتجات تامة الصنع ؛

 - قطاع الصناعة الاستخراجية: ويتمثل في الموارد الخام المتوفرة في الطبيعة؛

- قطاع الصناعة الإنشائية: وهو يعتبر واحدا من أكثر الركائز المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال: 

- قدرتها على استيعاب اليد العاملة وتوسيع فرص اشغل والتخفيف من حدة البطالة؛ 

- تساهم الإنتاجية المرتفعة في تسريع وتيرة نمو الدخل القومي؛

- تحقيق الأمن الغذائي الناتج عن تطوير القطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته؛

- الاقتصاد الصناعي المتنوع يقي ويخفف من الآثار السلبية الناجمة عن عدم الاستقرار التي تشهدها اقتصاديات الدول؛

- كما تلعب دورا كبيرا في تحسين الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار المنتوجات المصنعة مقارنة بأسعار المنتوجات الخام.

ومن خلال ما سبق من التعريفات السابقة نستنتج أن التصنيع: هو تلك العملية التي يتم من خلالها إنتاج السلع من مواد أولية بشكل يلبي احتياجات الإنسان أما بشكل مباشر أو غير مباشر، وعملية التصنيع هي من العمليات الأساسية لنهوض بالمجتمعات ونموها خاصة على الصعيد الاقتصادي.

المطلب الثاني: واقع الصناعة في الجزائر.

اهتمت الجزائر في بداية تكوين اقتصادها بالجانب الصناعي فأنشئت الشركات والمصانع، ظهر هذا الاهتمام في برامج المخططات التنموية إلي انتهجتها الجزائر لتمويل مشاريعها، هذه السياسة التنموية مرت بعدة مراحل أساسية منها: 

1/ مرحلة التسيير الذاتي: 

منحت فيها القيادة لقطاع الصناعات الثقيلة على حساب القطاعات الأخرى للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، ذلك باستخدام مدخلات مناجم الحديد والمحروقات لإنتاج وسائل الإنتاج لبقية القطاعات الأخرى خصوصا الفلاحية منها، فكرست لها مبالغ كبيرة وجهت إلى الصناعات الأساسية، إذ نجد من خلال تحليل نفقات الاستثمارات بالنسبة لكل مخططات التنموية التي قامت بتوجيه برنامج الاستثمارات نحو إنشاء قطاع صناعي.

2/مرحلة التنمية اللامركزية: 

بسبب انخفاض الأداء الاقتصادي نتيجة تراكم مشاكل التخطيط المركزي، وظهور عوامل جديدة كالارتفاع السكاني واتساع النشاط الصناعي على حساب بقية الأنشطة الأخرى، كان على الجزائر تغيير سياستها التنموية التي عبرت عنها بمخططين خماسيين الأول )1980-1984( والثاني ) 1985-1989(، بقي القطاع الصناعي يمثل سياسة الدولة الاقتصادية ضمن برنامج المخطط الخماسي الأول، إذ أعطى لهذا القطاع الاهتمام الأول من حجم الاستثمارات كان نصيب العنصر الإنتاجي الصناعي 21.213 مليار دج أي أن قطاع الصناعة اخد حصة الأسد من حجم الاستثمارات حوالي 70.76% إجمالا، والباقي مقسم بين جميع القطاعات الأخرى المنتجة والشبه منتجة. إلا أن هذه البرامج التنموية اصطدمت بوقوع أزمة انهيار أسعار البترول سنة 1986. دخلت الجزائر خلال فترة التسعينات في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد بسبب تفاقم مشاكل ارتفاع المديونية الخارجية.

3/ مرحلة الإصلاح الاقتصادي: 

وجدت الجزائر نفسها في مرحلة صعبة اقتصاديا اتسمت بانخفاض عوائد العملة الصعبة، وضعف الأسلوب الاقتصادي التنموي المتبع، وعدم الاستخدام الحسن لعناصر الإنتاج، 

وتميزت إصلاحاتها بالتوجه السياسي، فلجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في 30 ماي 1989، أرادت الجزائر بهذه السياسة المساهمة في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات مما يرفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي )GDP(، وبتالي يقلل الاعتماد على تصدير المواد الأولية، ويؤدي نمو قطاع الصناعة إلى نمو القطاعات الأخرى، مما يرفع معدل النمو الاقتصادي بسبب وجود علاقات ترابط بينهما.

فمثلا في سنة 1990 كانت حصة القيمة المضافة الناتجة عن القطاع الصناعي  خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام 11%، في مقابل 5.8% سنة 1995، والى6% سنة 2000 و7.5% فقط سنة 2005 لقد تراجعت قيمة الثروة الناتجة عن القطاع الصناعي على الرغم من الخيارات الصناعية لا تزال قائمة منذ سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي. أزمة الصناعات التحويلية ناتجة عن الصناعة العمومية، وحصة القطاع العام في الإنتاج الصناعي الخام لم يتوقف عن التراجع منذ 1990 حيث كانت مساهمة القطاع الصناعي 
العمومي 71% من الإنتاج الصناعي سنة 1990، مقابل 51.4% سنة 2000، 47.1% سنة 2003، و4.41% سنة 2005. 

منذ عام 2008 يشهد أداء القطاع الصناعي تحسنا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الصناعي 85.4 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار سنة 2007، ويعتبر هذا اعلى نمو صناعي تسجله الجزائر منذ سنة 2001 ة يعزى هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية عام 2008 والذي كان قوة دافعة لارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية.

استمر الإنتاج الصناعي بتأثر بمستويات تقلبات أسعار البترول فكان لزاما على الجزائر مواكبة هذه التغيرات فبرمجت المخطط الخماسي ) 2011-2014( الذي يهدف إلى رفع نسبة الصناعة في القيمة المضافة الوطنية من 5% حاليا إلى 10، إلا أن نسبة نمو القطاع الصناعي بلغت العمومي عام 2013 حوالي 8.0% وهي اقل من التي سجلت في 2012التي بلغت 6.1%، لكن احسن بكثير من التي سجلت في 2011 والتي بلغت 4.0%، وارتفع بذلك الإنتاج الصناعي في القطاع العام الجزائري في الربع الأول من 2014 بنسبة 9.3% مقابل 5.2% خلال الفترة نفسها من 2013، 
على الرغم من أن نمو الناتج الداخلي خارج المحروقات كان عند مستويات اكثر ارتفاعا في اغلب الآحيان، إلا انه بدوره شهد تراجع في نفس الفترة ) باستثناء سنة 2018(. انتقل هذا النمو من 5.6% في 2014 إلى 2% في 2017. في سنة 2018 ارتفع قليلا إلى 3% لينخفض مرة أخرى إلى 2.4% في 2019. 
أدت جائحة كوفيد -19 إلى إغراق اغلب الاقتصادات في ركود غير مسبوق. لم يسلم الاقتصاد الجزائري من الصدمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن هذه الأزمة الصحية، بدا تراجع إجمالي الناتج الداخلي، على أساس سنوي مقارن، خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 ( (-3.7% قبل أن يزداد هذا التراجع بشدة خلال الثلاثي الثاني (10.4%-) بسبب إجراءات الحجر المعتمدة بهدف احتواء انتشار الفيروس. ومع ذلك استؤنف النشاط في بعض القطاعات خلال الثلاثيين الثالث والرابع، خاصة في قطاعات الصناعة البناء والخدمات العمومية والخدمات غير المسوقة، نتيجة للرفع التدريجي لإجراءات الحجر.
3/أهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الجزائري: 

يعمد الاقتصاد الجزائري في انتهاجه سياسة التصنيع لما لها دور في التنمية من خلال الأهداف المسطرة التالية: 

1- المساهمة في توفير مصادر النقد الأجنبي وعلاج عجز الميزان التجاري من خلال تصنيع سلع تحل الواردات أو تصنيع سلع لتصدير ;

2- المساهمة في علاج مشاكل البطالة، التي يؤدي نموها إلى توفير فرص العمل لان غالبية الدول النامية تعاني اما من البطالة إجبارية ظاهرة أو مقنعة، أو بطالة اختيارية ;

3- يؤدي نمو قطاع الصناعة إلى نمو القطاعات الأخرى، مما يرفع معدل النمو الاقتصادي بسبب وجود علاقات ترابط بينها، حيث يمدها بمستلزمات الإنتاج مثل الآلات والمعدات اللازمة، كما يعتبر في نفس الوقت سوقا لتسويق المنتجات الزراعية التي يتم تصنيعها فيه ;

4-  المساهمة في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات في البلدان النامية، مما يرفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وبتالي يقل الاعتماد على تصدير المواد الأولية، لتجنب البلد التعرض لتقلبات أسعارها أو تقلب الطلب الخارجي  عليها، حيث موجات الفساد أو الرواج الذي تشهده البلدان التقدمة من حين لأخر ينعكس على طلبها لتلك المواد، كما إن معدل نمو الطلب الخارجي على بعض المواد يميل الانخفاض بسبب اعتماد الصناعة لديها على التحديث التقني والتكنولوجي ;

5- يؤدي التحديث التقني المستمر وكذا تقسيم العمل والتخصص فيه إلى رفع مستوى الإنتاجية.

المطلب الثالث: خصائص القطاع الصناعي في الجزائر.

يتسم التصنيع في الجزائر بجملة من الخصائص تتعلق بالعملية التصنيعية، ومنها بعض الصفات التي رافقت عملية التصنيع منذ ببدايتها فأصبحت وكأنها من ضمن الخصائص التي تتميز بها الصناعة في الجزائر وتتجلى هذه الخصائص في: 

أولا: ضعف الإنتاج الصناعي.

لا تزال مساهمة الصناعة التحويلة متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد الزراعة والصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات والتجارة، إضافة إلى هذا الضعف الكمي لم تستطع إن تصنع سلعا استخراجية تسمح لها بأن تحتل مركزا خاصا في السوق الدولية، حتى في تلك الصناعات التي زاولتها منذ فترة طويلة لم تستطع التخصص فيها وإنتاجها بكميات كبيرة وأذواق متطورة وجودة متميزة.

بل انحصر تطور هذه الصناعات بتطور الاستهلاك السائد في السوق المحلية وهكذا اضطرت الصناعة المحلية-خاصة التحويلية- إلى أن تكون سجينة السوق الذي تعمل له ومحدودة حسب الطلب المتواجد داخل حدوده محاولة فرض نفسها على المستهلك في ظل الدعاية التي تتمتع بها، حتى بعض الصناعات التصديرية بقيت رهينة السوق الذي تعمل له وتصارع فيه لأجل بقائها، لأنها بقيت تنتج بناء على الطلب المتوفر فيه مستفيدة غالبا من بعض الاتفاقيات الثنائية أو الدخول إلى الأسواق السهلة، وبالتالي لم يتكون لديها الحافز لزيادة إنتاجها. وتطويره كما ونوعا.

ثانيا: الحماية وضعف القدرة على المنافسة.

لقد نشأت الصناعة الجزائرية ضمن أسوار من الحماية المطلقة أو شبه المطلقة، وانحصر عملها بشكل أساسي لتلبية الطلب المحلي ضمن السياسات الصناعية السابقة، وعملها في ظل هذه الظروف لفترة طويلة نسبيا جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية، وفقدت القدرة على التعامل مع الأسواق الخارجية والتعرف على طبيعتها، وخير ما يعكس هذه المشاكل وغيرها تزايد مستوردات القطاع العام الصناعي، وانخفاض حجم صادرته، وزيادة حدة المنافسة في السوق المحلية والعالمية أظهر بعض السلبيات غير المشجعة مثل توفق بعض المؤسسات عن الإنتاج وإجراء تخفيض إرادي لمستوى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، والمطالبة باستمرار الحماية للإنتاج المحلي من قبل بعض المنتجين، كل ذلك يؤكد ضعف القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية الجزائرية وعدم قدرتها على الصمود والاستمرار في مواجهة المنافسة الخارجية.

ثالثا: العلاقة مع السوق الخارجية.

إن التوسع في السياسة الصناعية التي تبنتها الجزائر منذ انطلاق العملية التنموية وبخاصة ما يتعلق منها بالصناعات المقامة، قد زاد حجم المستوردات، كما زاد من اعتماد هذه الصناعة على السوق العالمية لتأمين مستلزماتها من مواد أولية والتجهيزات والمساعدة الأجنبية، وكذلك في مجال تجديد وتطوير تكنولوجيا الإنتاج الخاصة بها، مما زاد من مشاكل التعامل مع هذه السوق بتقلبات أسعارها وشروطها المجحفة في كثير من الآحيان.

رابعا: ارتفاع كفلة الإنتاج وعدم الاهتمام بالنوعية.

تتميز الصناعة الجزائرية بشكل عام بارتفاع كفلة منتجاتها من مثيلاتها في السوق العالمية وحتى المنتجات المشابهة لها في الدول النامية، وهذا ما يشكل عقبة صعبة أمام وصولها إلى الأسواق الخارجية، بل وحتى المنافسة في سوقها الداخلية، وتعود التكلفة المرتفعة للمنتجات الجزائرية إلى عدة أسباب أهمها: 

· عدم التمكن من استخدام الكامل لطاقات الإنتاجية المتاحة، حيث تصل نسبة الاستخدام إلى اقل من النصف في المؤسسات الصناعية ;

· اختيار أحجام غير ملائمة للمؤسسات الصناعية ة خاصة في القطاع العام ;

· الإنتاجية الضعيفة للعمالة ;

· الارتفاع المصطنع في أسعار بعض المواد الأولية الداخلة في العملية الصناعية نتيجة سياسة الأسعار.

خامسا: الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.

لقد أجرت الثورة التكنولوجية تغيرا جذريا في عالم الصناعة، فأدخلت عليها أساليب حديثة في عملية الإنتاج والإدارة والتسويق، ولا يقتصر دور التكنولوجيا في إحداث تغيرات بنيوية واجتماعية فحسب، بلب تغيرات أخرى تمس الأفراد وعلاقاتهم الإنسانية وأسلوب عملهم وما يهم هو ما أحدثته وتحدثه التكنولوجيا في عالم الصناعة من تغيرات جذرية، وبذلك فان تقدم الصناعة مرتبط بل مرهون بتقدم التكنولوجيا والمطبقة في البلدان الصناعية، التي أخضعت عمليات نقلها إلى قنوات مختلفة تستطيع عن طريقها استغلال هذه التكنولوجيا للحصول على عوائد ومكاسب 
عديدة ومكلفة جدا للبلدان المستوردة التي تنقل التكنولوجيا عن طريق الحصول على الآلات والمعدات والتجهيزات الحديثة أو وثائق براءة الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وبذلك بقيت الصناعة مرهونة بكل تطور تجربه أو حتى عملية الاستبدال والصيانة للتكنولوجيات المستوردة.

كما يتميز القطاع الصناعي الجزائري ب: 

· تبعية كبيرة لقطاع المحروقات، أدت إلى نقص في تنوع الصادرات ;

· قدرات إنتاجية هائلة غير مستغلة بشكل كلي ;

· تتميز الصناعة الجزائرية بهيمنة الصناعات الخفيفة ليلاحظ غياب شبه تام للصناعات الثقيلة التي تعتبر أساس بناء هيكل اقتصادي قوي ;

· عدم مرونة الجهاز الإنتاجي ;

· العملية الصناعية المتجزئة.
المبحث الثاني: النمو الاقتصادي مفهومه ومحدداته.

بعد الحرب العالمية الثانية عندما لم تصبح البطالة الشغل الشاغل لدول العالم فان النمو الاقتصادي  مرة أخرى جذب الاهتمام من قبل بعض الاقتصاديين كما أن استقلال دول عدة كانت مستعمرة في إفريقيا واسيا في الخمسينيات من القرن العشرين الماضي قد زاد الرغبة في رفع مستوى المعيشة في البلدان التي تدعى البلدان الأقل تطورا . 

المطلب الأول : مفهوم النمو الاقتصادي 

يعرف النمو الاقتصادي على انه :"عملية التوسع في الإنتاج خلال فترة زمنية معينة بفترة تسبقها في الأجلين القصير والمتوسط "، كما يمكن تعريفه على أنه توسيع قدرات الدولة في إنتاج السلع والخدمات  التي يريدها المجتمع ، ويعبر النمو أيضا انه : حدوث زيادة مستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الناتج الوطني بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي، ويتعلق النمو الاقتصادي بارتفاع مستمر للإنتاج والمداخيل، وعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج الداخلي الخام كأداة لقياس النمو الاقتصادي بارتفاع مستمر للإنتاج والمداخيل، وعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج الداخلي الخام كأداة  لقياس النمو الاقتصادي، وحسب كالدور فانه يشترط أن يكون معدل النمو الاقتصادي أكبر من معدل النمو السكاني  ومعنى ذلك إن يترتب على النمو الاقتصادي زيادة في الدخل الفردي الحقيقي والزيادة التي تحدت في الدخل الفردي ليست زيادة نقدية فحسب، بل يتعين أن تكون حقيقة وهذا من خلال استعباد أثر الغير في قيمة النقود، أي استعباد أثر التضخم ويمكن التمييز بين النوعين  من النمو الاقتصادي وهما :
1-  النمو الاقتصادي التوسعي : 
و يتمثل في كون نمو الدخل يعادل النمو السكان، وعليه فان الدخل الفردي ساكن، وعليه فان الدخل الفردي ساكن .

2- النمو الاقتصادي المكثف :
في هذا الصنف يفوق نمو الدخل الوطني نمو السكان، وبالتالي فان الدخل الفردي يتزايد وعند التحول من النمو الموسع إلى النمو المكثف نبلغ نقطة الإطلاق، وذلك ما يعبر عن تحسن في ظروف المجتمع.
يعد مفهوم التنمية الاقتصادية أكثر مشوال من مفهوم النمو الاقتصادي، حيث إن التنمية الاقتصادية تتضمن، بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج و كفاءتها، إجراء تغيرات في هيكل الناتج، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن التعريفات السابقة نستنتج إن النمو الاقتصادي هو: عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة اكبر من معدل نمو السكان. 

ثانيا: عناصر النمو الاقتصادي :

توجد العديد من العناصر الذي يؤدي تركيبها بنسب عقلانية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتتمثل أساسا في العمل، رأس المال والتقدم التكنلوجي .

1- العمل :
   يعتبر عنصر العمل من أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، واهم عنصر في تكوينه هو السكان ونوعية هؤلاء السكان والهرم السكاني، وزيادة السكان في هذه الحالة تعني زيادة عرض العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر النمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من الدخل الوطني، حيث يعتبر ذلك مصدرا لزيادة النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي، ومن هنا وجب الاهتمام  بتدريب العنصر البشري، وتنمية المهارات الفنية الأساسية لأن مجموع  هذه المهارات تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة معدل  النمو الاقتصادي .

2- برأس المال :
  هو عبارة عن سلع تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى وهي تعتبر أيضا كعنصر أساسي ومهم للنمو الاقتصادي، ويعتبر رأس المال كل مؤشر يشرح مستوى ودرجة التجهيزات التقنية تحت شروط خاصة للظاهرة المشروحة فهو يساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة، وعلى توسيع الإنتاج بواسطة الاستثمارات المختلفة من جهة أخرى .

3- التقدم التقني :

  هو تلك التغيرات  ذات الطابع التكنلوجي لطرق الإنتاج أو لطبيعة السلع المنجزة، والتي تسمح بإنتاج أكبر بنفس كمية المدخلات أو بالحفاظ على نفس كمية الإنتاج بمدخلات أقل، حل مشاكل الاختناقات التي تحد من الإنتاج،  سلع جديدة من ذات نوعية أحسن فالتقدم التقني هو عبارة عن حقيقة ذات طابع كيفي، حيث يفرض في الواقع تقدير معتبر ومناسب في معاملات الإنتاج لأنه يدعو لتحسين تطوير الأداء الاقتصادي .
وهذه عبارة عن اهم العناصر و لكن توجد اخرى مثل: الانفتاح التجاري, تكتلات الاقتصادية ......الخ.
ثالثا: قياس النمو الاقتصادي :

إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفردي لأي اقتصاد وطني غالبا ما يستعمل بوصفه مؤشرا لمعدل مستوى معيشة الأفراد في البلد والنمو الاقتصادي لذلك غالبا ما ينظر له بوصفه مؤشرا على زيادة معدل مستوى المعيشة، وهذا يمكن أن يكون تأثيرا كليا على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) المتزايد الفردي ولكن مع مستوى معيشة أقل لأغلبية السكان . ثمة مشكلات عدة في استعمال النمو في الناتج المحلي الإجمالي( GDP) الفردي لقياس جودة الحياة الوضع العام للسكان .
· - إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفردي يختلف اعتمادا على سلة السلع المستعملة لتخفيض القيمة الاسمية أو اعتماد على سنة الأساس المستعملة في القياس 
· - إن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يتضمن انفاقا سلبيا مثل الإنفاق على تخليص الماء الملوث  التلوث أو بناء سجون .
· - إن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لا يأخذ في الحساب الوافرات الخارجية الإيجابية التي ربما تنتج من خدمات مثل التعليم والصحة .
· - إن الناتج المحلي الإجمالي( GDP) لا يدخل في الحساب قيمة كل النشاطات التي تحصل خارج مكان السوق .
· - ن الناتج المحلي( GDP) لا يدخل في الحساب نشطات القطاع غير الرسمي من الاقتصاد الوطني على نحو دقيق، انه يدخل تقديرات لتلك النشطات فقط.
· - إن الناتج المحلي الإجمالي لا يحسب المشتريات من السلع التي لم تنجح في سنة مالية معينة مثلا السيارات المستعملة أو المنازل المستعملة .
· - الناتج المحلي الإجمالي لا يوفر أية معلومات حول ارتفاع أو انخفاض قيمة السلع المنتجة أصلا والتي ربما تعكس تغيرا في مستوى المعيشة، إن الاقتصاديين واعيين جيدا لنقاط ضعف الناتج المحلي الإجمالي GDP)) أو نواقصه وهكذا يجب دائما أن ينظر له فقط بوصفه مؤشرا وليس مقياسا مطلقا . لقد طورا الاقتصاديون أدوات رياضية لقياس عدم التساوي مثل معامل جيني، وهناك أيضا طرقا بديلة للقياس التي تأخذ بنظر الاعتبار الوافرات الخارجية السلبية التي ربما تنشأ من التلوث ونضوب  الموارد ( لقد وجد الأن الناتج  المحلي الإجمالي (GDP) 

المطلب الثاني : محددات النمو الاقتصادي 

  إن النظريات الاقتصادية تختلف اختلافا كبيرا في تحديدها للعوامل المحددة للنمو الاقتصادي بعدد  من المتغيرات الجزئية مثل : إنتاجية مدخلات عناصر الإنتاج، وللتغيرات الكلية مثل مدى توافر الموارد الطبيعية، لذلك فان تحديد مصدر النمو يعتبر مهما  لتفعيل النمو الاقتصادي واستمراريته واستقراره وذلك من خلال تبنى سياسات اقتصادية ملائمة وإحداث تغيرات هيكلية مناسبة، وهناك عدة عوامل تلعب دورا مهما في تحديد النمو الاقتصادي ويمكن إيجازها فيما يلي:
-نفقات التجهيز والاستثمار :

يعتبر من المؤشرات المهمة لتفسير التغير في النمو الاقتصادي، ويشمل تكوين إجمالي رأس المال الثابت الذي كان سابقا يطلق عليه ب الاستثمار الثابت المحلي : تحسينات في الأراضي، الخنادق، المصارف ....، شراء المصانع والمعدات والآلات، وبناء الطرق والسكك الحديدية وما شابه ذلك، بما في ذلك المدارس والمكاتب والمستشفيات والمساكن الخاصة والمباني التجارية والصناعية، وفقا لنظام الحسابات الوطنية لعام 1993 تعتبر عمليات الاستحواذ الصافية للأشياء الثمينة أيضا تكوين راس المال، ولقد أكدت العديد من الدراسات على إيجابية تأثر هذا المتغير على النمو الاقتصادي، التي من بينها دراسة (2003)LYS.
· نفقات التسيير :
حسب النظرية الاقتصادية والدراسات التجريبية الحديثة فان هناك جدل كبير فيما يخص إشارة هذا المتغير إيجابية أو سلبية، فهناك من الدراسات التي وجدت تأثير سلبي للاستهلاك الحكومي على النمو الاقتصادي على غرار دراسة (2001،2002LYS) وهذا راجع أنه كلما زادت هذه النفقات كلما زادت حاجة الدول من الموارد المالية لتغطية عجز الميزانية، ومن الجانب الأخر وجدت دراسات أخرى علاقة إيجابية بين الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، ومنها دراسة Garfol (1906)And Romer (2005)  وتفسير ذلك عند استخدام النفقات الحكومية في شراء السلع والخدمات المحلية مما سيعمل كمحفز للطلب .
· درجة الانفتاح التجاري :
بحساب الانفتاح التجاري المستعمل في النموذج بقسمة مجموع الصادرات والواردات على الناتج المحلي الإجمالي ولقد اتبتت الدراسات السابقة التي تم تناولها على وجود علاقة إيجابية  بين الانفتاح والنمو الاقتصادي وهذا خاصة في حالة الدول التي يقودها قطاع.
· مؤشر تطور القطاع المالي :
في دراسة Balliu et al (2002) استعمل الباحثون مقياس تطور القطاع المالي، وثم التعبير عليه بمؤشر حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الجمالي وتم التوصيل إلى هناك علاقة إيجابية بين التطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي .
·  التضخم :
وفقا لبحث أجراه Barro  في الفترة 1990-1960بشأن 100باد، فان الأثار المقدرة للتضخم على النمو الاقتصادي كانت سلبية إلى حد كبير، وخلص إلى زيادة متوسط التضخم بمقدار 10 نقاط مئوية في السنة أدت إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 0.3-0.2 نقطة مئوية سنويا، ويرتبط التضخم والأداء الاقتصادي ارتباطا سلبيا لأن ارتفاع مستوى الأسعار يجعل الناس اقل قدرة شرائية .وبسبب هذا، سوف يطلب المستهلكون بضائع أقل، لأنهم لا يستطيعون سوى تحمل بضائع اقل بنفس المقدار من المال لديهم . وسيؤدي انخفاض الطلب على السلع إلى انخفاض عدد السلع المنتجة وسيؤدي إلى انخفاض مستوى الناتج المحلي الإجمالي .
· أسعار النفط :
تلعب أسعار النفط في الجزائر دورا مهما من خلال تمويل الإيرادات العامة للدولة، حيت يدفع ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات العامة مما يعطي دفعة قوية للاستثمارات العمومية، وهذا بدوره يزيد من النمو الاقتصادي.

المطلب الثالث: نماذج ونظريات النمو الاقتصادي 

أولا: نماذج النمو

لقد اهتمت النظرية الكلاسيكية في تحليلها للظواهر الاقتصادية على المدى الطويل اما النظرية الكينزية فقد اهتمت في تحليلها للظواهر الاقتصادية من منظور المدى القصير الا أنها وسعت مجال اهتمامها بقضية النمو الاقتصادي من المدى القصير إلى المدى الطويل ما يلي :

- الأزمات الاقتصادية في البلدان الصناعية الرأسمالية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية

-تعاظم نمو النظام الاشتراكي عالميا، ومقدرته على حل المشكلات الاقتصادية 

-طرح مشكلة التنمية الاقتصادية بالبلاد النامية حديثة الاستقلال 

ونتيجة لهذه العوامل بدأت مرحلة جديدة عرفت باسم مرحلة نماذج النمو التي أعطت للبعد الزمني أهمية في تحليل الظاهرة الاقتصادية، ولقد تم تقسيم هذه النماذج إلى ثلاثة أقسام، تتمثل في نماذج نمو الكينزية ونماذج النمو النيو كلاسيكية (النمو الخارجي ) بالإضافة إلى نماذج النمو الحديثة (النمو الداخلي )، وفيما يلي سنحاول التطرف لمختلف نماذج هذه الأقسام الثلاثة .

أولا:  نماذج النمو الكينزية :

سنتطرق فيما يلي لأهم هذه النماذج والمتمثلة في نموذج هارود دومار بالإضافة إلى نموذج كالدور.

*1/نموذج هارود و دومار :

يعتبر نموذج "هارود- دومار" بمثابة توسعة ديناميكية لتحليلات التوازن الكينزية الساكنة، حيت اهتما بدراسة معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة ومحاولة التعرف على دور الاستثمارات في تحقيق معدلات نمو الدخل القومي، وتنطلق الفكرة الأساسية في النموذج من التأثير المزدوج للإنفاق الاستثماري والمتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع ( والتي تعني جانب العرض )، والدخل (وتعني جانب الطلب ) مع استيعاب العمالة المتوفرة في المجتمع، وقد وضع كل منهما نموذجه على حدة بناء على مجموعة فرضيات، وفيما يلي سيتم أولا عرض نموذج هارود ثم نموذج دومار وبعدها نموذج العام المشترك .
1-1) نموذج هارود :
يعتبر الاقتصادي *هارود* من الأوائل الذين طوروا الفكر الكينزي، وقد بدأ أبحاثه في محاولة إيجاد نموذج للنمو سنوات الثلاثينات من القرن الماضي، حيث قدم نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية في المقالة التي كتبها سنة 1939  في * المجلة الاقتصادية*بعنوان  "بحث في النظرية الحركية " وبين فيه أنه اذا كان الاستثمار الإضافي وزيادة إنتاجية رأس المال الإضافي هما المصدران الوحيدان لزيادة الإنتاج، فانه من الواضح عندئذ أن معدل زيادة الناتج القومي إنما يعتمد بصورة كلية على معدل الادخار وعلى إنتاجية رأس المال، ولقد وضع هارود مجموعة من الفرضيات لنموذجه الذي يهدف إلى إثبات النمو المتوازن يمكن سردها مختصرة على نحو التالي :

*- الادخار الصافي يمتل نسبة من الخل، ويسمى بالادخار الفعلي ويعادل الاستثمار الفعلي عند التوازن، 

*- نسبة الدخل المستثمرة تتأثر بمعدل الزيادة في الناتج خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني أن الاستثمار تابع لمعدل الزيادة في الدخل ’ أو السرعة التي ينمو بها الناتج 

*- تكون المدخرات دالة في الدخل، ويكون الطلب عليها دالة في معدل الزيادة في الدخل، مع تساوي العرض والطلب .

وقد طرح هارود ثلاثة أشكال لمعدل النمو في نموذجه هي :

معدل النمو الفعلي (g): وهو نسبة الادخار إلى معامل رأس المال أي : g=s/c
حيث :s: حجم الادخار الكلى، c : معامل رأس المال ويعادلI/Dy  حيتi تمثل حجم الاستثمارات المنجزة وDY تمثل التغير في الدخل أو الناتج الصافي .

معدل النمو المضمون (GW): وهو نسبة الادخار إلى معامل رأس المال المحقق لمعدل النمو المضمون وعليه فان : G=S/CR، حيت CR معامل رأس المال المحقق لمعدل النمو المضمون .
معدل النمو الطبيعيGN)): وهو اقصى معدل نمو تسمع به التطورات الفنية، وحجم السكان والتراكم الرأسمالي، ودرجة التفصيل بين العمل ووقت الفراغ، مع افتراض وجود عمالة كاملة .
ومن خلال معدلات النمو الثلاث استنتج هارود العديد من الحالات التي يكون عليها الاقتصاد وهي : 

· - اذا كان G<GW فان الاقتصاد يعاني من حالة تضخم 
· - اذا كانG>GW فان الاقتصاد يعاني من حالة كساد 
· - اذا كانGGW= فان الاقتصاد متوازن في نموه .
· - اذا كان G<GW وGN<GW فان الاقتصاد يعاني من حالة انكماش متتالي سبب وجود عجز في السلع الرأسمالية مما يجعل الاستثمارات الجديدة المطلوبة أكبر من الاستثمارات الفعلية .
1-2) نموذج دومار: 
نشر دومار نموذجه في بحثه المسمى " التوسع والعمالة " سنة 1947، ثم نشر كتاب سنة 1957عنونه ب "مقالات في نظرية النمو الاقتصادي " وقد حوى مختلف أعماله حول نفس الفكرة، وكان قد بنى نموذجه حول النمو وفقا للإشكالية التالية :

بما أن الاستثمار يزيد الطاقة الإنتاجية ويزيد الدخل في الوقت نفسه، فما هو معدل الزيادة في الاستثمار المطلوب لجعل الزيادة في الدخل مساوية للزيادة في الطاقة الإنتاجية بحيث يستمر الاستخدام الكامل في المجتمع ؟

وكإجابة على سؤال حسب دومار فان ذلك سيعتمد على حجم المضاعف الاستثماري وإنتاجية الاستثمارات الجديدة التي تظهر في معامل رأس المال .

ولقد اعتمد دومار في نموذجه على الفرضيات التالية :

· - جميع مفاهيم الدخل والاستثمار الادخار المستخدمة في النموذج لا تمثل إلا قيما صافية بعد خصم الاقتطاعات الخاصة بكل منهم 
· - جميع القرارات الاقتصادية تتم أنيا ومن دون فواصل زمنية مما يوحي باستمراريتها 
· - ثبات المستوى العام للأسعار خلال فترة التحليل .
وقد طرح دومار في نموذجه فكرة التوازن بين الزيادة في جانب العرض من جهة وفي جانب الطلب من جهة أخرى، وخلص إلى أن توازن يحصل وفقا للمعادلة التالي: σ I= Y∆
و التي تعني أنه للحفاظ على استمرارية التوظيف الكامل لابد من أن ينمو الاستثمار والدخل بمعدل سنوي ثابت يساوي حاصل ضرب الميل الحدي للادخار في الإنتاجية المتوسطة علما أن :

Y∆: التغير في الدخل 

I: حجم الاستثمار

σ: الإجمالي الصافي لزيادة الطاقة الكامنة في المخرجات 
1-3) النموذج العام المشترك (هارود-دومار):
بناء على الانتقادات الموجهة لنموذجين السابقين قام العديد من الاقتصادين بتطوير نماذج تكون أكثر قابلية لتطبيق، ومن أهم لجهود المبذولة في هذا المجال تللك التي قام بها "هارود" نفسه والتي تمثلت في إدخال عنصر تغير سعر الفائدة كعامل مؤثر على كل من العرض والطلب على المدخرات، ومن تم نتج لديه المعادلة التالية:
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حيث: RN: معدل الفائدة الطبيعي،Pc: نصيب الفرد من الناتج، GN: معدل النمو الطبيعي، [image: image4.png]


 : المنفعة المتناقصة للدخل ( دائما أقل من الواحد الصحيح)

ومن هذه المعادلة بين هارود أن المعدل الطبيعي لسعر الفائدة يتحدد أساسا بقيمة المنفعة المتناقضة للدخل (e)، وعلى ذلك كل من GN و e يرتبطان مع بعض عكسيا، إلا أن هارود تولدت لديه مشكلة جديدة تمثلت في كيفية قياس المنفعة المتناقصة للدخل .

الانتقادات الموجهة لنموذج هارود دومار:

لقد وجهت العديد من الانتقادات لهذا النموذج ومنها :

- الفرضيات التي بني عليها التحليل المتمثلة في افتراض ثبات ميل الادخار، والذي قد يكون صحيح على المدى القصير ولكنه غير صحيح على المدى المتوسط والطويل، ونفس الشيء بالنسبة لافتراض ثبات العلاقة بين راس المال والناتج، أما افتراض ثبات أسعار الفائدة فهو افتراض غير واقعي، وهذا ما ينطبق  كذلك على افتراض عدم تدخل الدولة وثبات مستوى الأسعار،
- بالإضافة إلى ذلك فان نماذج هارود-دومار تربط بين النمو والادخار والذي يعتبر هذا الأخير نسبة من الدخل القومي، مع العلم أن العديد من اقتصاديات الدول النامية لا يتوقف ادخارها (استثمارها) على الدخل وحده ولكن على حجم الصادرات أيضا، وهذا يعني أنه كلما ارتفعت نسبة الصادرات في هذه الدول، كلما تمكنت هذه الأخيرة من رفع الاستثمار ومن معدل النمو الاقتصادي .

ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذا نموذج، فانه بفضل التغيرات التي طرأت على هذا النموذج، سمحت له أن يكون النموذج المرجعي في النظرية الحديثة للنمو . 

2) نموذج كالدور :

شكلت أفكار كالدور (إضافة إلى رينسون ) ما اصطلح عليه بنظرية النمو والتوزيع لما بعد الكنزية، وقد تميزت هذه النظرية بخلوها من أفكار الحدين التي كانت تنص على أن دخل اي صاحب عنصر من عناصر الإنتاج يعادل إنتاجيته الحدية كما تخلو أفكار النيوكلاسيك التي كانت تشير إلى أن النمو يتحدد بمجرد وفرة الموارد وسرعة التقدم التكنولوجي، كما أن تللك النظرية تولي تراكم راس المال والميل للادخار وعلاقة ذلك بتوزيع الدخل أهمية محورية في تفسير النمو، وقد انطلق كالدور من مقولة أساسية مضمونها : أن معدل النمو يتوقف على معدل التراكم ومعدل التراكم يتوقف على الادخار وهذا الأخير يتحدد بناء على ميل طبقات المجتمع للادخار، ولقد فرض كالدور أن المجتمع يتكون من طبقتين اجتماعيتين هما العمال )الأجور w،( والرأسمالين )الأرباح p ;( بحيث أن الميل الحدي للادخار لدى الرأسمالين أكبر منه لدى العمال وكلاهما موجب، وقد اتبع كالدور الأسلوب التالي لحساب معدل النمو الاقتصادي التوازني ( الذي يحقق التشغيل الكامل ) 

y=w+pحيث :

Y: الدخل،w : الأجور، p: الأرباح
و نأخذ دوال الادخار الشكل التالي :Sw=SwWو Sp=spP
حيث sw : هو الميل الحي للادخار لدى العمال 

Sw: ادخار فئة العمال
SP: هو الكيل الحدي للادخار لدى الرأسمالين 
Sp: ادخار فئة الرأسمالين 

ويتحقق التوازن لما يتساوى الادخار الكلي S=Sw+Sp)) مع الاستثمارI)(أي :
I=S    [image: image5.png]


    I= Sw+Sp 
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I = SwW+ SpP
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I= SW (y-p)+SpP
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I = P(sp-sw)+swy
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I/Y = P/Y (sp-sw) +sw…..(1)
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p/y= (I/Y-SW)(1/sp-sw)……(2)

من المعادلة الأخيرة يتضح أن نسبة الأجور من الدخل ليست مرتبطة فقط بنسبة الاستثمار من الدخل بحيث تعبر متغير مستقبل، ولقد استعمال كالدور دالة إنتاج هارود ودومار التالية :
 g= [image: image12.png]byt _ Bkt _s
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حيث:g=[image: image14.png]Syt



: معدل النمو الاقتصادي (المرغوب فيه )’
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: التغير في السلع الرأسمالية،  s: الميل الحدي للادخار 
µ : متوسط رأس المال إلى إنتاج،[image: image18.png]


معدل اعتلاك رأس المال 

ويمكن كتابة نسبة الاستثمار من الإنتاج عن طريق النمو الاقتصادي بالشكل التالي :

I/y= gµ………(4)

وبتعويض المعادلة (1) في (4) نجد :
gµ=p/y(sp-sw)+ sw-- .g= 1/µ[image: image20.png][p/y(sp — sw) + sw]



…..(5)

وبتعويض المعادلة (5) في (3) نجد معادلة النمو الاقتصادي التي تحقق التشغيل الكامل :
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ومما يؤخذ على نموذج كالدور، افتراضه ثبات معدل الادخار عبر الزمن وتجاهله دور زيادة كفاءة عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال في تحسين معدلات النمو )، إضافة إلى تجاهله الحركات الدورية التي تطرأ على النظام الاقتصادي وأخيرا افتراضه تحرك الأسعار والأجور في حالات عدم الاستقرار الاقتصادي علما بأن هذه التحركات لا تحدث إلا عرضا.

ثانيا: نماذج النمو النيوكلاسيكية ( النمو خارجي المنشأ):

يعاني نموذج هارود-دوما من عدم استقرار النمو المتوازن، حيت حسب ما هو معروف عن هذا النموذج فان معدل النمو يقع على حافة سكين والتي تعني أن أي انحراف عن مسار معدل النمو المحدد وفق نموذج هارود –دومار سيؤدي إلى انحرافات طويلة الأجل وكبيرة عن المسار الصحيح، وقد اخذ هذه النتيجة بعين الاعتبار كل من روبرت سولو وسوان وبعدهما جيمس ميدي، حيث افترضوا أن معدل رأس المال-الناتج في نموذج هارود-دومار ليس متغير خارجي، وفي الحقيقة فانهم اقترحوا نموذجا يعتبر أن معدل رأس المال –الناتج ما هو إلا عبارة عن معدل التعديل الهيكلي للعودة إلى معدل النمو الطبيعي .

ويعتبر نموذج "سولو" لتفسير النمو الاقتصادي وحركتيه على المدى الطويل أهم الأعمال التي تعرضت لهذا الموضوع خلال القرن العشرين، وكان هدفه من خلال هذا النموذج إعطاء حلا للمشكلة التي واجهت هارود ودومار من تجاوز وانخفاض معدل الادخار عن المعدل المضمون، إذ يقول سولو : " في الخمسينات سعيت إلى تتبع الخط الذي تم تحديده في شأن مسألة النمو بواسطة كل من هارود ودومار وقد شعرت بعدم ارتياح في شأن هذا الحظ فقد بدا على كل من هارود ودومار أنهما يجيبان عن سؤال مباشر : متى يكون الاقتصاد القومي قادرا على تحقيق النمو المتواصل عند معدل ثابت ؟ حيث وصلا بطرق مختلفة إلى إجابة تقليدية بسيطة مؤداها أن : معدل الادخار القومي = معامل رأس المال الناتج × معدل نمو القوى العاملة .

ويؤكد "سولو" في نموذجه على الدور المهم للتقدم التكنلوجي وإنتاجية العمل في الإبقاء على النمو مستقر في المدى الطويل، حيث حسبه عندما يتجاوز معدل استثمار رأس المال مستوى التوازن مع تنامي الطلب على رأس المال ترتفع نسبة رأس المال إلى العمل مما يؤدي إلى تناقص العوائد ومن تم تناقص أرباح الاستثمار، وهذا ما يدفع الشركات إلى تقليص الاستثمار لتعود به إلى معدل حالة الاستقرار المطلوب، واذا كان الاستثمار ضئيلا فسيرتفع معدل أرباح الاستثمار مؤديا أيضا إلى إجراء تصحيح، كما انه في الوقت الذي كان معظم الاقتصادين يعتقدون أن تراكم رأس المال هو السبب الرئيس وراء زيادة إنتاجية ساعة العمل قام "سولو" باختبار هذه الفرضية من خلال جمع التغيرات السنوية في الإنتاج الإجمالي لساعة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين سنتي 1909-1949، وباستخدام التقنيات الرياضية المعروفة في اطار النظرية النيوكلاسيكية وجد "سولو" أن نمو الإنتاج لساعة العمل الواحدة يرجع إلى عنصرين منفصلين، حيت تربط نسبة من معدل النمو هذا بزيادة رأس المال المستخدم لكل ساعة عمل، في حين ترتبط النسبة المتبقية بعنصر أخر غير زيادة رأس المال سماه "سولو" بالتحول التقني، ويمكن أن يحوي هذا العنصر العديد من العوامل ولكن كان من المتفق عليه حينها أن للتطورات التكنولوجية دورا مهما فيها، وعليه فان "سولو" قام بتوسعة اطار نموذج "هارود –دومار" عن طريق ادخار عنصر إنتاجي إضافي ومتغير مستقل ثالث هو المستوى التكنولوجي إلى معادلة النمو الاقتصادي، إلا أنه استخدم فكرة تناقص الغلة (العوائد) بشكل منفصل لكل من عنصري العمل ورأس المال، كما افترض ثبات الغلة المشتركة للعنصرين معا، وعلى ذلك يصبح التقدم التكنولوجي هو العامل المتبقي الذي يمكن من خلاله تفسير النمو في المدى الطويل .

و بالإضافة للفرضيتين السابقتين ( تناقض عوائد عوامل الإنتاج وثبات غلة الحجم) فان "سولو" وضع الفرضيات التالية كأساس لنموذجه :

- الاقتصاد مغلق وينتج سلعة واحدة وبالتالي فالدخل يساوي الناتج والاستثمار يساوي الادخار، ولا وجود للتجارة الدولية .

- الاقتصاد متكون من قطاعين : قطاع العائلات وقطاع المؤسسات وتسوده المنافسة الكاملة بين المتعاملين الاقتصادين،
- ثبات معدل نمو السكان، واعتبار معدل الادخار ثابت

- تكنولوجيا الإنتاج متغير خارجي ولا تستطيع المؤسسات تغيره بتدفقاته للبحث والتطور .

وفي ما يلي عرض مختصر لأفكار سولو، وما تظلمنه نموذجه (مع وجود التقدم التكنلوجي) 

من تبيان لأهمية التقدم التكنولوجي في تفسير النمو الاقتصادي على المدى الطويل .

ثانيا: نظريات النمو الاقتصادي 

إن لنظرية النمو الاقتصادي تاريخ طويل يمتد من اهتمامات كل من "أدم سميث" و"ريكاردو" و"مالتوس" وغيرهم من المفكرين الكلاسيك، وغيرهم من المفكرين الكلاسيك، حيث كان توزيع الدخل بين الأجور والأرباح الشغل الشاغل عندهم، ولقد بني التحليل الكلاسيكي على فرضيات عديدة  أهمها الملكية الخاصة والمنافسة التامة وسيادة حالة الاستخدام التام للموارد والحرية الفردية في ممارسة النشاط ولقد اتجه هذا الفكر إلى البحث عن أسباب النمو طويل الأجل في الدخل القومي، وفيما يلي يمكن عرض أهم النظريات المفسرة للنمو والتي تعود لرواد هذا الفكر .

أ_ نظرية أدم سميث :

تمثل كتابات "سميث" بداية التفكير الاقتصادي المنظم والمتصل منه بعملية النمو الاقتصادي بصورة خاصة، ولقد اعتبر "سميث" أن العمل هو مصدر ثروة الأمم حيث أن تقسيم العمل هو وسيلة لزيادة إنتاجية العمل ومن تم زيادة ثروة الأمم، أي أن "سميث " اهتم بتحديد العوامل التي نحقق النمو واعتبر إن تقسيم العمل يعد أهمها لما له من دور في زيادة إنتاجية العمل الناتجة عن زيادة مهارات العمال المتخصصين وزيادة الابتكارات الناتجة عن التخصص بالإضافة إلى تناقص المدة الزمنية الأزمة للعملية الإنتاجية، كل هذا يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية ومن تم تسهيل مهمة تراكم رأس المال، ولقد كان "سميث" يؤكد على أن نمو الناتج ومستويات المعيشة يعتمدان على الاستثمار الذي يعد القوة الدافعة لتراكم رأس المال، وأن الاستثمار بدوره يعتمد على الادخار الذي ينجم عن الأرباح المتولدة من النشاط الزراعي والصناعي المعتمد على تخصص العمل ولقد كان "سميث" يعتبر أن زيادة العوائد تسود معظم النشطات الصناعية بينما أن انخفاض العوائد يخص مختلف النشطات المعتمدة على الأرض مثل المناجم والزراعة، ذلك لكونه كان يعتبر الأرض عامل ثابت من عوامل الإنتاج، ومن هذا المنطلق كان يعتقد أن التنمية الاقتصادية إذ انطلقت تكون تدريجية وتراكمية، ولكنه تصور تدهور الرأسمالية بسبب فناء الموارد ومن ثم ثبات عوائد الإنتاج، حيث أن المنافسة فيما بين الرأسمالية بسبب فناء الموارد ومن ثم ثبات عوائد الإنتاج حيث أن المنافسة فيما بين الرأسمالين سوف تقلل من الأرباح ومن تم انخفاض تكوين رأس المال فالتصنيع وينتهي تقدم المجتمعات وبهذا كان يعتقد سميث أن هناك حدود للتنمية والركود الاقتصادي أمر حتمي.
ثانيا: نظرية ريكاردو:

يعتبر صاحب هذه النظرية "دافيد ريكاردو" أن الأرض هي أساس أي نمو اقتصادي، حيث كان يرى أن الزراعة هي أهم القطاعات الاقتصادية لأنها تسهم في توفير الغذاء للسكان، غير أنه كان يرى انه كلما ازداد عدد العمال في قطعة من الأرض ازداد إنتاجها ولكن بمعدل زيادة متناقصة، وهو ما سماه بقانون تناقص الغلة، ولم يعطي " ريكاردو" لتقدم التكنلوجي دور يذكر للتقليل من هذا التناقص في معدلات الزيادة ولهذا فقد تنبأ بأن اقتصاديات الرأسمالية سوف تنتهي إلى حالة الركود والثبات بسبب تناقص العوائد في الزراعة .

ولقد حلل "ريكاردو" عملية النمو الاقتصادي من خلال تقسيمه المجتمع إلى ثلاث طبقات هم الرأسماليون والعمال والإقطاعيون، حيث أن الرأسماليين الذي يتحصلون على الأرباح هم الذين يلعبون الدور الأساسي في الاقتصاد الوطني وفي النمو الاقتصادي بصفة عامة، وذللك من جهة لبحثهم المستمر عن أحسن الطرق الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أعظم ربح ممكن، ومن جهة ثانية ليبب إعادة استثمارهم لهذه الأرباح في مشاريعهم القديمة أو بناء مشاريع جديدة وهو ما يؤدي في النهاية إلى توسيع تراكم رأس المال، في حين أن العمال مهمين أيضا للعملية الإنتاجية لمساهمتهم فيها مقابل تلقيهم للأجور إلا أنهم يعتبرون أقل أهمية من الرأسمالين على اعتبار أن الرأسمالي هو من يوفر الآلات والعتاد وكل ما يحتاجه العمال للقيام بعملية الإنتاج، أما الإقطاعي فهو مالك الأرض وهو بدوره مهم لأنه يقدم الأرض للرأسمالي وهي العنصر الأساسي للعمل الزراعي ويتحصل مقابل ذلك على ريوع .

ثالثا: نظرية روبرت مالتوس :

إن أفكار "مالتوس" ركزت على جانبين هما نظريته في السكان ونظريته في الطلب،  حيث حسب هذه الأخيرة فان مالتوس  يعد الاقتصادي الكلاسيكي الوحيد الذي يؤكد على أهمية الطلب الفعال في تحديد حجم الإنتاج عكس الأخرين والذين يرون استناد إلى قانون ساي أن العرض هو الذي ينشأ الطلب، ويرى مالتوس أنه على الطلب الفعال أن ينمو بالتناسب مع إمكانيات الإنتاج اذا أريد الحفاظ على مستوى الربحية ومن تم الاستمرار في النمو، وركز بذلك على ادخار ملاك الأراضي وعدم التوازن بين عرض المدخرات وبين الاستثمار المخطط للرأسمالين والذي يمكن أن يقلل الطلب على السلع وهو بدوره ما يعيق التنمية، أما بخصوص نظريته في السكان فقد رأى مالتوس أنه بتوفر التغذية المناسبة سيزداد أيضا عدد العمال المستخدمين في الزراعة وسيستمر هذا التزايد حتى يبلغ عدد العمال إلى مستوى معين أين يتراجع معه الإنتاج الحدي من جديد ونفس الشيء بالنسبة لزيادة رأس المال، حيث أن زيادة الأرض المزروعة من شأنه رفع الإنتاج الحدي للعمال من جديد ونفس الشيء بالنسبة لزيادة رأس المال فانه يزيد من الإنتاج الحدي للعمال وذلك لكون زيادة رأس المال تزيد من المجهود الذي يبذله العمال الزراعيون، ولكن مالتوس حذر أنه على المدى الطويل سيؤدي ضغط السكان على الأرض ورأس المال إلى العودة بالأجور الحقيقية إلى مستوى الكفاف حيت ستصل الأراضي الجديدة إلى مستوى تناقص الغلة شأنها شأن رأس المال المستمر، الذي من المحتمل أن ينطبق عليه هو الأخر قانون العوائد الحدية المتناقصة .

رابعا: نظرية شومبتر

تأثر شومبيتر بالفكر الرأسمالي في موضوع التناقضات في النظام الرأسمالي والصراع الطبقي، إلا أن الخطوط التي بنى بها نظريته للنمو الاقتصادي تبتعد عن تلك التي وضعها ماركس والكلاسيكيون حيث توصل إلى إلغاء النظام الرأسمالي والوصول إلى النظام الاشتراكي، متأثرا بالفكر الكلاسيكي الحديث والذي رفض اعتبار النظام الرأسمالي نظاما شاملا، وآمن به كإطار للنمو الاقتصادي فقط، وبنى نظريته أو تحليله للنمو الاقتصادي على عنصرين مهمين وهما: أهمية المنظم والائتمان المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي، ووفقا للعنصرين السابقين يمكن إعطاء أهم ما جاء به في النقاط التالية: 
- توصل شومبيتر إلى أن النمو ليس عملية تدريجية كما رآها الكلاسيكيون، بل تحصل بشكل قفزات دون انسجام وهي فترات ازدهار يعقبها فترات كساد، وان اتجاه النمو ليس مستمرا بل يصل سريعا إلى حدوده وان هذه الحدود هي عندما تكون بيئة الاستثمار الابتكاري غير مواتية لعملية النمو؛
-يرى شومبيتر أن العوامل التنظيمية والفنية تلعب دورا مهما في عملية النمو، فالمنظم هو الشخصية الرئيسية في تحليله وهو من وجهة نظره مبتكر يرسم خطة الإنتاج ويعمل على تجميع عناصر الإنتاج لتحقيق أقصى الأرباح عن طريق إنتاج سلع جديدة وفتح أسواق جديدة وكذا الحصول على مصدر جديد للمواد الخام، وكل هذه العناصر تؤدي إلى النمو والتنمية، وان المبتكر ليس بالضرورة أن يكون رأسماليا أو ممولا للمشاريع، بل يتحرك بدافع الرغبة لإيجاد مملكة تجارية خاصة به؛
-أكد شومبيتر على أهمية الادخار والتي يمنحها القطاع المصرفي للمنظم ليقوم بإنتاج جديد، ولا يعترف شومبيتر بأهمية رؤوس الأموال النقدية في عملية النمو الاقتصادي، وبالتالي حسب شومبيتر أن عملية النمو تتضمن ثلاثة عناصر وهي الابتكار والمنظم والائتمان المصرفي، فالبنية الاجتماعية الملائمة لظهور المنظمين هي التي تزداد فيها حصة الأرباح على حصة الأجور في الدخل؛
-تحدث عن الاستثمار وتمويله، وكذا أنواعه، حيث توصل إلى أن الجهاز المصرفي له أهمية كبيرة في تمويل الاستثمارات وأن الاستثمار في الابتكار يمول من طرف الجهاز المصرفي وليس من الادخار وهذا عكس ما جاء به الكلاسيكيون، ونميز نوعين من الاستثمارات وهما: الاستثمار التلقائي ويعتبره المحدد الرئيسي لعملية النمو في الأجل الطويل ولا يرتبط بالتغيرات في النشاط الاقتصادي وإنما يتحدد بعملية الابتكار والتجديد، وكذا الاستثمار التابع والذي يتحدد بالأرباح والفائدة وحجم الرأسمال القائم،
إلا أن شومبيتر تعرض إلى عدة انتقادات، فمن خلال تحليله لعملية النمو يفتقر العمومية، كما انه ركز على بعض العلاقات الاقتصادية دون الأخرى وركز على التجديد والابتكار وعلى الائتمان المصرفي، أما فيما يخص مدى ملائمة تحليلات شومبيتر للبلدان النامية فإنها محدودة لأسباب عديدة أهمها : 

-نظرية شومبيتر تتلاءم مع نظام اقتصادي اجتماعي معين والمتمثل في أوروبا الغربية وأمريكا، أما البلدان النامية فتختلف تماما عن تلك البلدان، وذلك لافتقارها للعدد المطلوب من المنظمين الذي هو أساس نظرية شومبيتر للنمو الاقتصادي؛
-البلدان النامية لا تحتاج إلى الابتكار فقط للوصول إلى التنمية المستدامة بل تحتاج إلى عوامل عديدة مثل الهياكل التنظيمية والتطبيقات الإدارية والكفاءة، القيم الملائمة والدوافع والتحفيز؛
-ما توصل إليه شومبيتر على أن الائتمان يقلل من دور الادخار والاستثمارات الحقيقية، كما يمكن القول انه يقلل من شأن وأهمية التمويل بالعجز السائد في البلدان النامية. 

خامسا: نظرية كينز

في العام 1936 نشر كينز نظريته العامة، ومنذ ذلك الوقت اهتم التحليل الكينزي  بالاستقرار لاقتصادي وعملية تحفيز الطلب الفعال الذي يكفل تشغيل الطاقة الإنتاجية الفائضة والموارد البشرية المعطلة، وبالتالي فقد تم التركيز على ربط معدل النمو بالناتج الإجمالي فيكون الطلب العامل الموجه لكل من الاستثمار والتشغيل والإنتاج، ولكم في غياب أية ألية تلقائية تجعل بالضرورة الاستثمار مساويا للادخار عند مستوى التشغيل الكامل  ولقد أدخل كينز – مقارنة بالكلاسيك –متغيرات تتيم بالديناميكية متل نمو السكان والتحول التكنلوجي والزيادة، ولكنها من جانب أخر تعاني من بعض الجمود والصيغ العامة، وبالتالي فالتحليل الكينزي لم يلمس تماما الظواهر الأساسية للنمو خاصة وأنه اعتقد بارتفاع قيمة  المضاعف في البلدان المختلفة بسبب ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك فيها، وذلك رغم ما أشار اليه من أن سبب فقر هذه الدول يعود إما إلى انخفاض مستوى التشغيل إلى ضعف الجهاز الإنتاجي والتكنلوجيا المستخدمة فيه،  كما ينتقد هذا التحليل على عدم ربط متغيراته الديناميكية بنظرية للإنتاج وعلى عدم التركيز على مكونات الاستثمار أو على تطوير قطاعات معينة في الاقتصاد. 

المبحث الثالث: علاقة الإنتاج الصناعي بالنمو الاقتصادي.

تستند فرضية كالدور على محاولة تشخيص طبيعة العلاقة بين الإنتاج الصناعي ونمو الناتج المحلي الإجمالي من جهة ومعرفة اتجاهات العلاقة على المدى القصير والطويل من جهة أخرى. يعتمد البحث حول طبيعة العلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي على الدراسة التي قام بها العالم الاقتصادي كالدور على الاقتصاد الإنجليزي حيث حاول تقديم نموذج يقيس فيه أسباب التباطؤ فيه، وقد نتج عنه صياغة فرضية عرفت لاحقا بفرضية كالدور للنمو (Caldor’s Engine of Growth Hypothesis)، حيث أنه كل انتقال لليد العاملة من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الخام، وهذا ما تنص عليه فرضية كالدور وجود علاقة الطردية بين كل من الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي.

المطلب الأول: تحليل تطور الإنتاج الصناعي.

تطور القطاع الصناعي في الجزائر يعتبر عنصرا هاما في عملية بناء ودفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وأهم ما ميز القطاع الصناعي قبل أزمة كوفيد 19 هو ارتفاع الإنتاجية مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما ساهمت الصناعة التحويلية بشكل كبير في إحلال الواردات وتنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات.

  فقد ارتكز التصنيع في الجزائر في الفترة السابقة (قبل أزمة كوفيد (19) أساسا على القطاع العمومي، غير أن الإصلاحات التي خضع لها هذا القطاع في إطار الهيكلة الصناعية سمحت بإعادة الاعتبار للمؤسسات الخاصة.

  أما فيما يخص هيكل الصناعات فقد اختلف عن سابقيه لكون الصناعات الخفيفة (الصناعات الزراعية والغذائية والحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والصناعات الاستخراجية التي تتكون من نسبة كبيرة من النفط والغاز، قد هيمنت عليها وتراجعت هيمنت الصناعات التحويلية بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها، بما في ذلك البرنامج العلاجي، برنامج دعم الاستقرار وإعادة الهيكلة، وأخيراً برنامج الانتعاش الاقتصادي ودعم النمو، الذي يقوم على تحفيز الطلب المحلي. إلا أن الأزمة الصحية كوفيد - 19 - قلبت موازين رأسا على عقب حيث تراجع قطاع الصناعي بشكل كبير.  

والشكل التالي يوضح تطور معدلات نمو الإنتاج الصناعي في ظل أزمة كوفيد 19.

المنحنى رقم (1):تطور الإنتاج الصناعي في الجزائر (1997-2018).
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المصدر: من إعداد شاوشي حنان، المرجع السابق
اعتمادا على:  التقرير الفصلي للحسابات القومية الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء لربع الأول من عام www.ons.dz2020
  نلاحظ أن قيم مؤشر الإنتاج الصناعي للسنوات (2017-2020) شهدت تقلبات كبيرة ما بين الارتفاع والانخفاض خاصة في ربع ثاني من سنة 2019 فنلاحظ أن الهيكل الصناعي الجزائري تميز خلال هذه الفترة بسيطرة القطاع
 العمومي ولقد لاحظنا أن الإنتاج الصناعي كان في تصاعد من 2017 إلى غاية ربع ثاني من سنة 2019 ثم بدأ بالانخفاض مع بداية ظهور مرض كوفيد 19 حيث انخفض معدل النمو الناتج الصناعي من(4.9) في ربع الأول لسنة 2019 إلى 3.3 في ربع رابع لسنة 2019 وكانت أكبر معدلات النمو الملاحظة خلال هذه الفترة في ربع الأول من سنة 2020 حيث وصل معدل نمو فيه إلى (0.5) وهو مرتبط بالتدهور كبير الذي مس قطاع الطاقة والمحروقات نتيجة لانخفاض أسعار النفط لأدنى قيمة لها، والتوقف العاجل لجل النشاطات في كل من القطاعيين الخاص والعام توقف حركة المرور البحرية غلق الحدود البرية، وفرض قيود على النشاطات التجارية داخل وخارج البلد، شل النشاط الاقتصادي في البلاد، تسريح عمال برواتهم، تجنيد كل القطاعات في خدمة قطاع صحي، تأجيل الاستثمارات.

المطلب الثاني: تحليل تطور الناتج المحلي الإجمالي.

منذ الاستقلال اتبعت الجزائر سياسات إنمائية طويلة المدى من خلال انتهاج سياسة خطط التنمية، في البداية 
كانت تقوم على محاولة إحياء الصناعات الثقيلة، حيث تميزت هذه المرحلة بالتخطيط المركزي والتدخل الواسع للدول في النشاط الاقتصادي. إلا أن انهيار أسعار النفط وصعوبة التمويل المالي، وقلة التمويل بوسائل الإنتاج من مواد أولية ودخولها في أزمة صحية أزمة كوفيد -19- مما أثر على سياسات المخططات التنموية والإصلاحات الاقتصادية وتراجع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي كما هو موضح في الشكل التالي:

المنحنى رقم (02) تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (1997-2018)
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المصدر: من إعداد  شاوشي حنان اعتمادا على : التقرير الفصلي للحسابات القومية الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء لربع الأول من عام www.ons.dz2020
لقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تنامي غير مسبوق للناتج المحلي الخام بحكم هيمنة القطاع النفطي على تركيبته (40%) بين 2017-2018، ونلاحظ أن قيم الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 2019- 2020 قد شهدت تقلبات كبيرة حيث انخفضت معدلات نمو إلى أدنى قيمة وانخفضت أسعار النفط حيث شهدت تراجع في ربع الأول من 2020 حيث بلغت 7.9 مليون بي مقارنة مع ربع الأخير من 2019.
وحسب تقرير "أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في جوان 2020 فقد توقع استمرار انخفاض النمو على مستوى العالم في نهاية سنة 2020 . وهذا ما حدث فعلا حيث انخفض بنسبة 3،3 % كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 6% سنة 2021، أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد كان النشاط الاقتصاد أكثر صلابة في النصف الثاني من سنة 2020 حيث كانت حرية حركة أقل خلال موجة الثانية، أما ربع الثالث من نفس سنة بدأ النمو الاقتصادي في تحسن مع قيام بعض البلدان بتخفيف إجراءات الإغلاق العام، وارتفاع أسعار النفط أما بالنسبة لدول المستوردة للنفط مثل مصر عرفت انخفاضا ولكن بدرجة أقل مما كان عليه في موجة الأولى.
خلاصة الفصل: 


لابد من أن الاعتماد على مصادر قليلة يجعل من الاقتصاد هش وعرضة لمشاكل وعراقيل عدة، ولتفادي هذه الأخطار وجب على الدول النفطية ولاسيما النامية منها التي تدور في حلة مفرغة الا وهي حلقة النفط التقليل من الاعتماد المفرط على النفط.


تطرقنا في هذه الدراسة إلى الجوانب النظرية لكل من الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي في محاولة إيجاد العلاقة بينهم، خاصة بعدما شهدت الأسواق الانخفاض الحاد لأسعار البترول، مما  جعل حتمية التوجه إلى سياسات التصنيع أو الإنتاجية لمواجهة الأزمات، وإلقاء نظرة على العوامل التي ساعدت الدول النفطية على النجاح في عملية الإنتاج الصناعي ومصادر دخلها والاستفادة منها ومحاولة تطبيقها في الجزائر.


وبالتالي لن تستطيع الجزائر النجاح في عملية التصنيع إلا بانتهاج سياسات فعالة بالاعتماد على تجارب البلدان الناجحة.

الفصل الثاني
 دراسة قياسية لأثر الإنتاج الصناعي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1997-2021
تمهيد:
بعد الدراسة النظرية للإنتاج الصناعي و الدراسة النظرية لنمو الاقتصادي، في الفصل السابق، محاولة في هذا الفصل تحليل كل من الإنتاج الصناعي و النمو الاقتصادي في الجزائر وإعطاء صورة قياسية لأثر الإنتاج الصناعي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1997-2021، وذلك بالاعتماد على ما تمليه علينا نظرية الاقتصاد القياسي من معايير عندما يتعلق الأمر ببناء النماذج الاقتصادية ، حتى يكون النموذج مقبول من الناجية الاقتصادية و القياسية لابد من تتبع مراحل البحث وفق منهجية الاقتصاد القياسي ، وللإلمام بهذه الجوانب سنتطرق في هذا الفصل إلى اربع مباحث، سيتطرق المبحث الأول إلى نيكولاس كالدور مولده ونشأته واهم مؤلفاته اما المبحث الثاني الى تقديم النموذج و تحديد متغيرات الدراسة أما المبحث الثالث إلى الاختبارات التشخيصية ) القبلية( لسلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات محل الدراسة، وفي ما يخص المبحث الرابع سيتطرق إلى اختبارات النتائج ) النموذج ( وهذا بالاعتماد على البرنامج الإحصائي Eviews12.
 المبحث الأول: نيكولاس كالدور نشأته و مولده واهم مؤلفاته
نيكولاس كالدور اقتصادي و أكاديمي بريطاني من أصل بلغاري, واحد ابرز مديري المدرسة الكنزية في علم الاقتصاد ,اشتهر بمربعه السحري الذي يتفقد أداء الاقتصاد عبر أربعة مؤشرات.

المطلب الأول: مولد ونشأة نيكولاس كالدور و دراسته و تكوينه 

أولا: مولده و نشأته

 نيكولاس كالدور في العاصمة المجرية بودابست يوم 12 ماي1908, نشأ في أسرة متعلمة من طبقة الوسطى حيث كان والده يعمل محاميا.
ثانيا دراسته وتكوينه:

بدأ كالدور تكوينه في جامعة برلين حيث تابعة محاضرات لعدة أساتذة ما بين عامين 1925و 1926 ثم هاجر الى العاصمة البريطانية و التحق بمدرسة لندن للاقتصاد سنة 1927 و بقي بها طالبا إلى غاية 1930 درس كالدور على يد مجموعة من الاقتصاديين مثل موريس ألن و جون هيكس واحتك بهم عن قرب.

المطلب الثاني :التوجه الفكري لكالدور و الوظائف التي شغلها 
أولا: التوجه الفكري

ينتمي كالدور فكريا إلى المدرسة الكنزية في الاقتصاد ويعد احد أقطابه و تأثر مبكرا بأفكار الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز أثناء دراسته الجامعية و ظل وفيا لها و انتقده على عدم إقحامه نظرية المنافسة الغير كاملة في تحليله الاقتصادي.

ثانيا: وضائفه
عين  مباشرة بعد تخرجه مباشرة مساعدا في مدرسة لندن للاقتصاد و بقي في منصبه إلى غاية عام 1947 ثم التحق بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأروبا في العاصمة السويسرية في جنيف وعمل بها لمدة سنتين في منصب رئيس الأبحاث و التخطيط قبل أن يتم تعينه سنة 1952 أستاذا زائرا ثم أستاذا محاضرا بكلية الملك التابعة لجامعة كمبريدج.
كما اشتغل كالدور مستشارا خاصا لوزير الخزينة البريطاني سنة 1964/1968 ثم سنة 1974/1976 وكان عضوا ايضا في لجنة العمل التي ترأسها اللورد وليام بيفرج عام 1941 والتي أعدت تقرير ارسى دعائم نظام الحماية الاجتماعية في بريطانيا و الهمت توصياته العديد من البلدان في اوربا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

المطلب الثالث: التجربة  الفكرية لكالدور و مؤلفاته ووفاته
اولا: تجربة الفكرية.
ابدى كالدور عداء فكريا دائما لأفكار المدرسة النيوكلاسيكية و انصار المذهب النقدي و الذين ساروا على نهجهم ’ولم يذخر جهدا في محاولة إثبات المغلطاة التي انطوت عليها النظريات و الأطروحات التي روجت لها هذه التيارات و أول أطروحة نيو كلاسيكية اجتهد في نقدها كانت تلك المتعلقة بمفهوم التوازن { تعادل العرض والطلب لأسواق السلع و النقد والعمل } حيث كانت وجهة نظره تقول أن الاقتصاد لا يمكن أن يصل إلى حالة التوازن لان دينامية النمو تجعل الاقتصاد في حركة متواصلة , كما وجه كالدور سهام نقضه لمنظري المذهب النقدي و في مقدمتهم  ميلتون فريدمان وأوضح أن لا معنى للعمل على ضبط الكتلة النقدية لان الذي يحدد كتلة النقود المتداولة في الوقت المعاصر هو حجم القروض المصرفي والتي تتعلق بدورها بتمويل  الاستثمار و بالتالي النمو أيضا. وانتقد في جلسة لمجلس اللوردات البريطاني السياسة النقدية الانكماشية التي انتهجتها رئيسة الوزراء البريطانية سابقا  مارغريت تاتشر  قائلا "أنها جعلت من الاقتصاد البريطاني صحراء وسمت دالك استقرار". 
ودفع في كتابه الفه عام 1955 وعنونه "ضريبة الإنفاق" عن نظام ضريبي يقوم على أساس ضرائب تقطع على الإنفاق وليس من الدخل , وكانت حجته في دالك هي تشجيع الادخار الضروري  من اجل تمويل الاستثمارات 

ويبقى أهم إسهام فكري من كالدور هو نظريته بشأن توزيع الدخل , و التي شرع في صياغتها مند خمسينيات القرن الماضي وطورها مع مر السنين , وتتمثل أطروحته الأساسية في أن توزيع القيمة المضافة بين العمل " الأجور" ورأس المال " الأرباح "هو الذي يحدد وتيرة النمو الاقتصادي , وبين كالدور من خلال هاده النظرية ان العمال لا ينفقون الا ما يربحونه " الأجور" وان أصحاب راس المال لا يربحون الا ما ينفقونه . اشتهر كالدور بمربعه الاقتصادي الذي يحمل اسمه مربع كالدور وهو رسم تخطيطي يمكن من تفقد أداء اقتصاد معين عبر مؤشراته الأربعة وبحسب قوله يمكن اعتبار اي سياسة اقتصادية فعالة ادا استطاعة تحقيق أربعة أهداف يصطلح عليه بمربع "كالدور " وهي الأهداف السياسية الأربعة لأي سياسة اقتصادية 
وأركان مربع كالدور هي: نمو ناتج الداخلي الخام و التوازن الخارجي و معدلات البطالة و التضخم.

ثانيا : مؤلفاته و وفاته 
كان كالدور مؤلفا غزير الإنتاج وخلف ورائه العشرات من الكتب ومن مؤلفاته على سبيل المتال " المضاربة و الاستقرار الاقتصادي 1939, نظرية التوزيع البديلة 1956, مقلاة حول الاستقرار الاقتصادي و النمو 1960.

كما كتب أيضا " مغالطات المذهب النقدي " 1981" , و "العواقب الاقتصادية للسيدة تاتشر " 1983"
و الاقتصاد الكينزي بعد خمسين عاما "1983" , 

ثالثا الوفاة :

توفي كالدور يوم 30 سبتمبر 1986 عن عمر ناهز 78 عاما , ووري جثمانه التراب في مدينة كمبردج.
المبحث الثاني: تقديم النموذج وتحديد متغيرات الدراسة
المطلب الأول: تطور الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة
) 1997/2021(
1- تطور الإنتاج الصناعي في الجزائر خلال الفترة ) 1997/2021(
المنحنى رقم (03):يوضح تطور الإنتاج الصناعي  للجزائر خلال الفترة) 1997/2021(
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على مخرجات Eviews12


يمثل المنحنى تطور الإنتاج الصناعي في الجزائر بدلالة السنوات (1997/2021)حيث نلاحظ نسبة الإنتاج الصناعي في السنوات الخمس من 1997-2001 بلغت 8.69% ثم انخفضت إلى 4.53 %في الفترة من 2002-2006 وبقيت في انخفاض إلى أن بلغت نسبة  0.22% من 2007-2011 لتعاود الارتفاع لتبلغ نسبة 9.66% في الفترة 2012-2016، إما في الفترة الممتدة من 2017-2021 شهدت هذه الفترة انخفاضا حادا قدر ب (-5.81)% وهذا راجع للجائحة التي شهدها العالم كوفيد-19 من أواخر ديسمبر 2019 أل 2021 والتي لازلت مخلفاتها إلى يومنا هذا. 
2- تطور الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة ) 1997/2021(
المنحنى رقم(04):يوضح تطور الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال الفترة) 1997/2021(
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المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على مخرجات Eviews12
يمثل المنحنى تطور الناتج المحلي الإجمالي للجزائرGDPبدلالة السنوات خلال الفترة (1997-2021)، حيث أن  الناتج المحل الإجمالي في الخمس سنوات من 1997-2001  كان مرتفع نوعا ما وهذا راجع لإيرادات النفط في تلك الفترة، إما في فترة 2002-2006 فقد انخفض انخفاضا حادا ليصل إلى (-69.64)، إما في الفترة 2007-2011 فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بثلاث مرات على ما تم تسجيله في السنوات الخمس السابقة، فقد قدر تزايد سنة 2010 بزيادة ب 3.3% متجاوزا وتيرته في سنة 2007، إما في الفترة 2012-2016 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي نسبيا مقارنة بالخمس سنوات الفارطة وبقي محافظا على هذه الوتيرة من سنة 2014الى 2015 حيث بلغ نسبة 3.8% إما سنة 2016 فقد بلغ نسبة 3.3% أي تراجع بشكل طفيف، إما بالنسبة للفترة من 2017-2021 فنلاحظ إن النشاط الاقتصادي  المقاس بالناتج المحلي الإجمالي تباطأ في هذه الفترة وهذا راجع لتراجع القوي لوتيرة توسع قطاع المحروقات فكانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017  تقدر ب1.6% ويعتبر تراجع قوي بالنسبة لسنة 2016،اما في 2018 فستقر عند 1.4% أي انه بقي على نفس الوتيرة بتراجع طفيف ويرجع هذا الضعف النسبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى قطاع المحروقات الذي يندرج تراجع نشاطه خلال هذه السنة ب) 6.4-%( ضمن فترة الركود الطويلة التي يشهدها هذا القطاع منذ سنة 2006 باستثناء التحسن المسجل في 2016 المقدر ب 7.7 % من النمو، يواصل الناتج المحلي الإجمالي وتيرته في الانخفاض فقدر سنة 2019 ي 0.8% وهي ادنى قيمة له مند 20 سنة سابقة، ومع نهاية الثلاثي الأخير من 2019 و بداية الثلاثي الأول من 2020 أدت جائحة كوفيد- 19 إلى إغراق اغلب الاقتصادات في ركود غير مسبوق ولم يسلم الاقتصاد الجزائري من الصدمة الاقتصادية الحادة التي نجمت عن الأزمة فقدر الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 بنسبة
)  3.7- %( خلال الثلاثي الأول ليزداد حدته إلى ) 10.4- %( في ثلاثي الثاني بسبب إجراءات الحجر المعتمدة من طرف الدولة بهدف احتواء انتشار الفيروس، ومع ذلك استؤنف النشاط في بعض القطاعات خلال ثلاثيين الثالث والرابع خاصة قطاعات الصناعة والبناء والخدمات العمومية والخدمات المسوقة نتيجة لرفع التدريجي لإجراءات الحجر. إما سنة 2021 فشهدت انتعاشا ملحوظا نتيجة تحسن الوضعية الوبائية وقدر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%.
المطلب الثاني: تحديد النموذج المناسب وعينة الدراسة.
1- تحديد النموذج المناسب.
بناءا على ما تم استعراضه من  الدراسات السابقة، وما تم التطرق إليه في الجانب النظري حول أهم النظريات الاقتصادية المفسرة لاتجاه العلاقة بين الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال بحثنا لهذا الموضوع، وبتسليط الضوء على اقتصاد الجزائر يمكن عرض متغيرات الدراسة في الصيغة الدوال التالية:

[image: image33.png]GDP = f(pi)





حيث أن:

[image: image35.png]GDP



 :تمثل الناتج المحلي الإجمالي.
[image: image37.png]pi



 :يمثل الإنتاج الصناعي.
وبتحويل هذه الدالة إلى علاقة (معادلة) رياضية، أي صياغة النموذج النظري، نجد أن:

[image: image38.png]GDP, = Bo + B, (pie) + & ()





حيث أن:

[image: image40.png]Bo



: تمثل الحد الثابت.

[image: image42.png]By



: تمثل معلمة النموذج المراد تقديرها.

[image: image44.png]


 : المتغير العشوائي (بواقي) الانحدار المقدر.
2- بيانات وعينة الدراسة ومصادرها:
إن المتغيرات الخاصة بالظاهرة محل الدراسة هي عبارة عن سلاسل زمنية سنوية تخص الاقتصاد الجزائري للفترة الممتدة من سنة 1997 إلى سنة 2021، أي أن حجم العينة هو 25 ملاحظة، حيث تم تجميعها من مصادر محلية  من جهات مختصة ( الديوان الوطني للإحصائيات، تقارير بنك الجزائر).

المطلب الثالث: الأسلوب المتبع في الدراسة ومعالجة البيانات.
1- الأسلوب المتبع في الدراسة: 
سنستخدم في هذه الدراسة أساليب قياسية وإحصائية لتحليل السلاسل الزمنية، واتباع تقنية التكامل المشترك  انجل غرانجر، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الاختبارات الإحصائية لمتغيرات محل الدراسة.

2- معالجة البيانات:
لإثبات وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات محل الدراسة فقد تم الاعتماد على برنامج (EVIEWS 12) لمعالجة البيانات.

المبحث الثالث: الاختبارات التشخيصية ) القبلية( لسلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات محل الدراسة
المطلب الأول: مصفوفة الارتباط بين متغيرات محل الدراسة
الجدول رقم (01): يمثل مصفوفة الارتباط بين متغيرات محل الدراسة
	GDP
	PI
	

	-0.35
	1
	PI

	1
	-0.35
	GDP


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
من مصفوفة الارتباط السابقة نستنتج أن هناك ارتباط ضعيف وعكسي بين متغيرات محل الدراسة (PI-GDP).
المطلب الثاني: دراسة استقراريه السلاسل الزمنية الخاصة بمتغيرات محل الدراسة
1. دراسة استقراريه السلاسل الزمنية الأصلية (عند المستوى):
لدراسة استقراريه متغيرات الدراسة إستعنا ببرنامج (12Eviews) للقيام بالتمثيل البياني للكشف عن الاتجاه العام، وكذلك استخدمنا مجموعة من الاختبارات الإحصائية (القياسية) كدالة الارتباط الذاتي واختبار جدر الوحدة (ديكي فولر المرصع). 
1-1- التمثيل البياني:
المنحنى رقم (05): يوضح التمثيل البياني للسلاسل الزمنية PI،GDP))في المستوى.
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من التمثيل البياني السابق نلاحظ أن السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرين الإنتاج الصناعي  (PI) والناتج المحلي الإجمالي (GDP) تحتويان على اتجاه العام، وبالتالي هما غير مستقرتين. ولتأكيد ذلك سنقوم بمجموعة من الاختبارات الإحصائية.
1-2- الاختبارات الإحصائية: 
1-2-1- دالة الارتباط الذاتي:
انظر الملحق رقم 01:
الجدول رقم(02):يوضح نتائج دالة الارتباط الذاتي للسلاسل الزمنية الخاصة بمتغيرات محل الدراسة في المستوى.

	اسم المتغير
	قيمة الإحصائية [image: image48.png]Q*




	القيمة المجدولة [image: image50.png]X20s(12)




	القرار

	GDP
	7.13
	21.026
	مستقرة

	PI
	66.11
	21.026
	غير مستقرة


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).

إن ما يمكن ملاحظته من الجدول أعلاه أن القيمة الإحصائية ([image: image52.png]


) بالنظر إلى آخر قيمة في عمود (Q-Stat) تساوي7.13بتأخر ([image: image54.png]


) للمتغير (GDP)اقل من القيمة الإحصائية المجدولة [image: image56.png](X5.05(12) = 21.026



 و بالتالي هي مستقرة, أما القيمة الإحصائية ([image: image58.png]


) بالنظر إلى آخر قيمة في عمود (Q-Stat) تساوي66.11بتأخر (K≥12[image: image61.png](X5.05(12) = 21.026



) للمتغير (PI)اكبر من القيمة الإحصائية المجدولة  و بالتالي هي غير مستقرة,
1-2-2- اختبار جدر الوحدة -إختبار ديكي فوللر الموسع (ADF): 
الجدول رقم (03): يوضح اختبار (ADF) للسلسلتين (GDP،DT)
	الصيغة
	عند المستوى (Level)

	المتغير
	GDP

	نوع النموذج
	(4)
	(5)
	(6)

	القيمة المحسوبة
	-5.12
	-3.69
	-1.062

	القيم الحرجة
	1%
	-4.39
	-3.74
	-2.67

	
	5%
	-3.61
	-2.99
	-1.96

	
	10%
	-3.24
	-2.64
	-1.61

	الاحتمال الحرج
	0.002
	0.0112
	0.25

	القرار
	مستقرة
	مستقرة
	غير مستقرة


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
الجدول رقم (04): يوضح إختبار (ADF) للسلسلتين (GDP،DT)
	الصيغة
	عند المستوى (Level)
	عند الفرق الأول (1st Difference)

	المتغير
	GDP
	GDP

	نوع النموذج
	(4)
	(5)
	(6)
	(4)
	(5)
	(6)

	القيمة المحسوبة
	-2.21
	-1.59
	 1.41
	-5.85
	-5.93
	-0.59

	القيم الحرجة
	1%
	-4.39
	-3.74
	-2.66
	-4.42
	-3.75
	-2.67

	
	5%
	-3.61
	-2.99
	-1.96
	-3.62
	-2.99
	-1.96

	
	10%
	-3.24
	-2.64
	-1.61
	-3.25
	-2.64
	-1.61

	الاحتمال الحرج
	0.47
	0.47
	0.96
	 0.00
	0.00
	0.00

	القرار
	غير مستقرة
	غير مستقرة
	غير مستقرة
	مستقرة
	مستقرة
	مستقرة


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
نلاحظ من نتائج اختبار ديكي فوللر الموسع (ADF) بالنسبة للنماذج الثلاثة أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة بدون قيمة مطلقة وهذا عند جميع مستويات المعنوية، وكذلك قيم الاحتمال الحرج أكبر من 5%،  وبالتالي نستنتج أن سلسلة (GDP) الأصلية (عند المستوى) مستقرة ولا تحتوي على جذر وحدوي، ومنه نرفض فرض العدم [image: image63.png]


 .أما بالنسبة لسلسة PI ) ( الأصلية ) عند المستوى( غير مستقرة أي تحتوي على جدر الوحدة 
وبعد أخذ الفرق الأول للسلسلة  لاحظنا من نتائج اختبار ديكي فوللر الموسع (ADF) بالنسبة للنماذج الثلاثة أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة بدون قيمة مطلقة وهذا عند جميع مستويات المعنوية، وكذلك قيم الاحتمال الحرج أكبر من 5%،  وبالتالي نستنتج أن سلسلة (PI) بعد أخذ الفرق الأول قد استقرت ولا تحتوي على جذر وحدوي، ومنه نرفض فرض العدم [image: image65.png]


 .
 إذن بما أن السلسلتين ليس لهما نفس درجة الاستقرارية يعني ليس لهما نفس درجة التكامل, ومنه النموذج المناسب لتقدير العلاقة هو ARDL .
ملاحظة: بما أن المتغير التابع مستقر عند المستوى و المتغير المستقل مستقر عند الفرق الأول إدن سنستخدم نموذج ARDL Augmented ) المطور(.
المطلب الثالث: تحديد فترات الإبطاء المثلى.
الشكل رقم(06) : نتائج اختبارات فترات الإبطاء المثلى
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المصدر: من اعداد الطالبتين بالاعتماد على مخرجات(12Eviews).
من خلال الشكل السابق الذي يوضح النتائج الممكنة عند تغيير درجات إبطاء متغيرات النموذج وذلك حسب تحديد درجة(1) حسب إحصائية شوارتز، ومنه يتضح أن النموذج  ARDL(1 ,3) ، هو النموذج الأمثل ويمتلك اقل قيمة حسب هذا الاختبار حيث أن المتغير المستقل مبطئ عند درجة (3) في حين أن المتغير التابع فهو مبطئ عند درجة (1).
المبحث الرابع: اختبارات النتائج ) النموذج (
المطلب الأول: اختبار جودة النموذج
قبل اعتماد نموذج ARDL(1.3) في تقدير التأثير الطويل والقصير الأجل نقوم بتأكد من سلامة وصلاحية وجودة هذا النموذج، حيث سنستخدم  لاختبار جودة النموذج مجموعة من الاختبارات، وهي كما يلي:

1- اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:
الشكل رقم(07):  يوضح اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي
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Sample 2000 2021

Observations 22

Mean       -2.31e-15
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Skewness    0.604791
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Jarque-Bera  1.508629
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 0.470333


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
من الجدول السابق نلاحظ أن القيمة الاحتمالية لاختبار jarque-bera بلغت 0.47 وهي اكبر من 5% وبتالي فان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
2- اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء:
الجدول رقم (05):يوضح نتائج اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء.
	Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
	

	Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	F-statistic
	0.741841
	    Prob. F(2،14)
	0.4941

	Obs*R-squared
	2.108090
	    Prob. Chi-Square(2)
	0.3485

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
نلاحظ من الجدول السابق أن القيمة الاحتمالية ل F-statisticهي 0.49اكبر من مستوى المعنوية 5% وبتالي 
نقبل فرض العدم الذي ينص على عدم وجود ارتباط ذاتي.
3- اختبار تجانس التباين (تباته عبر الزمن):
الجدول رقم(06): يوضح نتائج اختبار تجانس التباين
	Heteroskedasticity Test: ARCH
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	F-statistic
	0.207290
	    Prob. F(1،19)
	0.6541

	Obs*R-squared
	0.226638
	    Prob. Chi-Square(1)
	0.6340

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
نلاحظ من الجدول السابق أن قيمة الاحتمالية بلغت 0.65 وهي اكبر من 5% مما يعني أن F-statisticليست معنوية وبتالي نقبل الفرض البديل الذي ينص على تبات التباين عبر الزمن.
4- نتائج اختبار الاستقرار الهيكلي لنموذج ARDLالمقدر:
المنحنى رقم (08): يوضح نتائج اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج ARDL المقدر
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المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
إن المجموع التراكمي للبواقي CUSUM والمجموع التراكمي لمربعات البواقي   CUSUMSQ هما عبارة عن خط وسط يقع داخل الحدود المنطقة الحرجة (حدود مجال الثقة)، مما يشير إلى الاستقرار الهيكلي لنموذج  ARDLعند مستوى معنوية  %5، وعليه يمكن القول أن هناك استقرارا في النموذج بين نتائج الأجل الطويل ونتائج الأجل القصير. ومن الشكل السابق يتضح أن كل من الاختبارين المذكورين بيانيا يقع ضمن نطاق الحدود الحرجة، ولذا فإن هذه الاختبارات تثبت سكون المعلمات القصيرة والطويلة الأجل لنموذج  ARDL.
المطلب الثاني: اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود (Bounds test):
الجدول رقم(07): يوضح اختبار التكامل المشترك بإستعمال منهج الحدود(bounds test)
	Overall F-Bounds Test
	Null Hypothesis: No levels relationship
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Test Statistic
	Value
	Signif.
	I(0)
	I(1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Asymptotic: n=1000
	
	

	F-statistic
	 6.633546
	10%  
	4.04
	4.78
	

	K
	1
	5%  
	4.94
	5.73
	

	
	
	2.5%  
	5.77
	6.68
	

	
	
	1%  
	6.84
	7.84
	

	
	
	
	
	
	

	Actual Sample Size
	22
	
	Finite Sample: n=35
	
	

	
	
	10%  
	4.225
	5.05
	

	
	
	5%  
	5.29
	6.175
	

	
	
	1%  
	7.87
	8.96
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Finite Sample: n=30
	
	

	
	
	10%  
	4.29
	5.08
	

	
	
	5%  
	5.395
	6.35
	

	
	
	1%  
	8.17
	9.285
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	t-Bounds Test
	Null Hypothesis: No levels relationship
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Test Statistic
	Value
	Signif.
	I(0)
	I(1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	t-statistic
	-3.617145
	10%  
	-2.57
	-2.91
	

	
	
	5%  
	-2.86
	-3.22
	

	
	
	2.5%  
	-3.13
	-3.5
	

	
	
	1%  
	-3.43
	-3.82
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Exogenous F-Bounds Test
	Null Hypothesis: No exo. levels relationship
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Test Statistic
	Value
	Signif.
	I(0)
	I(1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Asymptotic: n=1000
	
	

	F-statistic
	 7.220779
	10%
	2.67
	5.31
	

	K
	 1
	5%
	3.79
	7.21
	

	
	
	2.5%
	4.95
	8.84
	

	
	
	1%
	6.53
	11.05
	

	
	
	
	
	
	

	Actual Sample Size
	 22
	
	Finite Sample: n=30
	
	

	
	
	10%
	2.88
	5.34
	

	
	
	5%
	4.22
	7.51
	

	
	
	2.5%
	5.61
	9.56
	

	
	
	1%
	7.70
	12.34
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
تشير النتائج اختبار الأول (Overall F-Bounds Test) أن القيمة المحسوبة ( F-statistic) أكبر من القيم الحرجة للحد الأعلى والأدنى عند مستوى المعنوية 5%و10%، وكذلك بينت نتائج الاختبار الثاني (Over all F-Bounds Tes) أن القيمة المحسوبة (t-statistic) أكبر من القيمة الحرجة للحد الأعلى والأدنى عند مستوى المعنوية 1%، كما جاءت نتائج الاختبار الثالث (Exogenous F-Bounds Test) لتؤكد نتائج الاختبارين السابقين حيث أن القيمة المحسوبة ( F-statistic) أكبر من القيم الحرجة للحد الأعلى والأدنى عند مستوى المعنوية 5%و10%،ومنه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود علاقة تكامل مشترك ويعني ذلك انه توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة PI  وGDP
المطلب الثالث: اختبار معلمات النموذج في الأجل الطويل والأجل القصير.
1- تقدير علاقة الآجل القصير:
الجدول رقم (08): جدول يوضح تحليل وتفسير علاقة الأجل القصير.
	ARDL Error Correction Regression
	

	Dependent Variable: D(GDP)
	
	

	Selected Model: ARDL(1، 3)
	
	

	Case 2: Restricted Constant and No Trend
	

	Date: 05/20/23   Time: 18:12
	
	

	Sample: 1997 2021
	
	

	Included observations: 22
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ECM Regression

	Case 2: Restricted Constant and No Trend

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	D(PI)
	0.343032
	0.100358
	3.418093
	0.0035

	D(PI(-1))
	-0.060579
	0.160659
	-0.377068
	0.7111

	D(PI(-2))
	0.189830
	0.110368
	1.719970
	0.1047

	CointEq(-1)*
	-0.883418
	0.228660
	-3.863461
	0.0014

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.796323
	    Mean dependent var
	0.013636

	Adjusted R-squared
	0.762376
	    S.D. dependent var
	2.800050

	S.E. of regression
	1.364931
	    Akaike info criterion
	3.623051

	Sum squared resid
	33.53466
	    Schwarz criterion
	3.821422

	Log likelihood
	-35.85356
	    Hannan-Quinn criter.
	3.669781

	Durbin-Watson stat
	1.884086
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	* p-value incompatible with t-Bounds distribution.


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
· نلاحظ أن هناك علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين الإنتاج الصناعي  piو الناتج المحلي الإجمالي gdp وهذا راجع للخطأ المقدر سالب الإشارة ومعنوي حيث كانت قيمته -0.88 مع احتمال المرفق 0.0014 وهو اصغر من 5%، حيث يقيس نسبة اختلال التوازن في المتغير التابع التي يمكن تصحيحها من فترة زمنية لأخرى والإشارة السالبة تؤكد وتدعم وجود علاقة التكامل المشترك؛
· نلاحظ أن معامل D(PI)بلغت 0.34 وهي موجبة  معنوية أي أن اذا زاد بوحدة واحدة فيؤدي ذلك إلى زيادة GDP F 34% 0..
2- تقدير علاقة الآجل الطويل:
الجدول رقم (09): جدول يوضح تحليل وتفسير علاقة الأجل الطويل.

	Levels Equation

	Case 2: Restricted Constant and No Trend

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PI
	-0.160053
	0.045411
	-3.524516
	0.0028

	C
	17.50340
	4.298968
	4.071536
	0.0009

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EC = GDP - (-0.1601*PI + 17.5034)

	


المصدر:من إعداد الطالبتين  بالاعتماد على مخرجات (12Eviews).
من نتائج تقدير علاقة طويلة الأجل يتبين أن معامل PI جاء معنوي مما يؤكد على أن هناك تأثير لهذا المتغير على GDPكما جاءت أشارته  سالب مما يدل على العلاقة العكسية بين PIو لGDP حيث تؤدي زيادة PIبوحدة واحدة إلى انخفاض GDPب 0.16 %.
خلاصة الفصل: 


حاولنا من خلال هذا الفصل القيام بدراسة قياسية لأثر الإنتاج الصناعي على ناتج النمو الإجمالي للجزائر خلال الفترة ) 1997-2021 (،  بالاعتماد على البيانات الإحصائية و باستخدام أسلوب من أساليب الاقتصاد القياسي المتمثل في نموذج ARDL المطور وبعد ذلك بناء النماذج القياسية ومعالجتها باستخدام معايير اقتصادية وإحصائية وحتى قياسية ليتم ربطها بواقع الاقتصاد الجزائري، وانطلاقا من النتائج الموصل إليها وجدنا أن الإنتاج الصناعي يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر في المدى الطويل خلال فترة الدراسة وكان هذا التأثير سلبي لوجود علاقة عكسية بين الإنتاج الصناعي PI و الناتج المحلي الإجمالي GDP .

الخــــــــــــاتمة

الخاتمة
تسعى الجزائر كباقي الدول إلى انعاش اقتصادها وتحقيق تنمية مستدامة من خلال سياسات تنموية مختلفة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك دون تحسين بنية الهيكل الإنتاجي و ارتفاع معدلات النمو، وبتالي يستوجب على الجزائر التوجه إلى سياسة اقتصادية تبعدها على التبعية للاقتصاد الريعي.
حاولنا من خلال هذه الدراسة تقييم اثر الإنتاج الصناعي على النمو الاقتصادي باختبار فرضية كالدور " الإنتاج الصناعي هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي" وذلك في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين سنة )1997-2021 (، وحتى يتم ادراك هذا التأثير تم تقسيم البحث إلى فصبين تناولنا في الفصل الاول الجانب النظري و المفاهيم للإنتاج الصناعي عامة و للجزائر خاصة من خلال تعريفه و واقعه المعاش، و كذلك تعرضنا للاطار النظري لنمو الاقتصادي من خلال مفهومه و محدداته و نظرياته وفي نهاية الفصل حاولنا تحديد العلاقة بين المتغيرين و ذلك عن طريق ذكر بعض السياسات التنموية التي تقود إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أما الفصل الثاني تطرقنا إلى الجانب التحليلي و القياسي حيث قمنا بتحليل واقع الإنتاج الصناعي و النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1997الى غاية سنة 2021 و تقدير العلاقة بينهما، حيث نقيس تأثير الإنتاج الصناعي و الذي يعتبر المتغير المستقل على الناتج المحلي الإجمالي و الذي يعتبر المتغير التابع، باستعمال الطرق الإحصائية و النماذج القياسية و بالتالي حصلنا علو مجموعة من النتائج.
أولا: النتائج:
النتائج التطبيقية:
من خلال الدراسة التي قمنا بها في مجال علاقة الإنتاج الصناعي و النمو الاقتصادي في الجزائر توصلنا إلى ما يلي 
· تسعى الجزائر إلى الانتقال من الاقتصاد ريعي والذي يعتمد على عائدات النفط إلى اقتصاد حقيقي قائم على 
الصناعة التحويلية ؛
· وجود علاقة طويلة  المدى وتحديد العلاقة بين النمو صناعي والنمو الاقتصادي باستخدام نموذج ARDL.
· العلاقة بين الإنتاج الصناعي و النمو الاقتصادي طردية في الأجل الطويل ؛
· من خلال مصفوفة الارتباط نستنتج وجود ارتباط ضعيف وعكسي بين متغيرات محل الدراسة (PI-GDP)؛
· من السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرين الإنتاج الصناعي  (PI) والناتج المحلي الإجمالي (GDP) انهما يحتويان على اتجاه العام، وبالتالي GDP  مستقر و PI غير مستقر ؛
· نلاحظ من خلال  نتائج اختبار ديكي فوللر الموسع (ADF) بالنسبة للنماذج الثلاثة أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة بدون قيمة مطلقة وهذا عند جميع مستويات المعنوية، وكذلك قيم الاحتمال الحرج أكبر من 5%،نستنتج أن سلسلتين (GDP،PI) الأصليتين (عند المستوى) غير مستقرتين وتحتوي على جذر وحدوي، ومنه نقبل فرض العدم [image: image71.png]


؛
نلاحظ من خلال اختبارات فترات الإبطاء المثلي أن النموذج الأمثل لدراسة هوARDL  (3.1)، لأنه يمتلك اقل قيمة حسب هذا الاختبار حيث أن المتغير المستقل مبطئ عند درجة (3) في حين أن المتغير التابع فهو مبطئ عند درجة (1)؛
· القيمة الاحتمالية لاختبار jarque-bera بلغت 0.47 وهي اكبر من 5% وبتالي فان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي؛
· القيمة الاحتمالية ل F-statisticهي 0.49 اكبر من مستوى المعنوية 5% وبتالي نقبل فرض العدم الذي ينص على عدم وجود ارتباط ذاتي؛
· على عدم وجود علاقة تكامل مشترك ويعني ذلك انه توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة PI  وgdp, وهذا راجع لان اختبارات Bounds Test ثلاث قيمها المحسوبة اكبر من القيم الحرجة للحد الأدنى والأعلى عند مستوى معنوية 5% و10%؛
· هناك علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين الإنتاج الصناعي  piو الناتج المحلي الإجمالي gdp وهذا راجع للخطأ المقدر سالب الإشارة ومعنوي حيث كانت قيمته -0.88 مع احتمال المرفق 0.0014 وهو اصغر من 5%؛
· بلغت قيمة معامل التحديد 79% وهي قيمة عالية جدا والتي تبين أن التغير والتباين الحاصل في المتغير التابع gdp راجع لتغيرات الحاصلة في المتغير المستقل بنسبة 79%، أما النسبة 21% راجعة إلى عوامل أخرى لم تظهر في النموذج؛
· نلاحظ أن معامل D(PI)بلغت 0.34 وهي موجبة  معنوية أي أن اذا زاد بوحدة واحدة فيؤدي ذلك إلى زيادة GDP إلى 34%؛
· نلاحظ من نتائج تقدير علاقة طويلة الأجل يتبين أن معامل PI جاء معنوي مما يؤكد على أن هناك تأثير لهذا المتغير على GDPكما جاءت أشارته  سالب مما يدل على العلاقة العكسية بين PIو لGDP حيث تؤدي زيادة PIبوحدة واحدة إلى انخفاض GDPب 16%؛
· و في الأخير الفرضية تنطبق مع الدراسة التي قمنا بها فهناك علاقة عكسية بين الإنتاج الصناعي و النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. 
ثانيا: اقتراحات الدراسة
على ضوء ما تم تناوله في هذه الدراسة ومن خلال النتائج المتوصل اليها يمكننا أن نقترح التوصيات التالي: 
· يجب على مسؤولي السياسة الاقتصادية التنويع في الإنتاج الصناعي لزيادة مصادر الدخل الوطني، و ذلك بتشجيع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، و في القطاع الإنتاجي من السلع والخدمات؛
· وضع استراتيجيات قطاعية واضحة الأهداف وفق الأولويات التي يقتضيها كل قطاع. 
ثالثا: أفاق البحث
وفي الأخير نستطيع القول أن هذه الدراسة هي محاولة منا لمعالجة هذا الموضوع، "اختبار فرضية كالدور في الجزائر " وهي تفتح مجال للبحث في بعض المواضيع الأخرى مثل:
· الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الغير نفطية و اثرها على النمو الاقتصادي؛
· بدائل الطاقات المتجددة كبديل استراتيجي للدول النفطية في تحقيق التنمية المستدامة؛
· الاستثمار الصناعي و دوره في تحقيق التنويع الاقتصادي.
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الملاحق
الملحق رقم 01:دالة الارتباط الذاتي للمتغيرات محل الدراسة و دراسة الاستقرارية.
	Date: 05/14/23   Time: 11:29
	
	
	

	Sample: 1997 2021
	
	
	
	
	

	Included observations: 25
	
	
	
	

	Autocorrelation
	Partial Correlation
	
	AC 
	 PAC
	 Q-Stat
	 Prob

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	     .  |**.   |
	     .  |**.   |
	1
	0.248
	0.248
	1.7333
	0.188

	     .  |**.   |
	     .  |**.   |
	2
	0.278
	0.231
	4.0032
	0.135

	     .  |* .   |
	     .  |  .   |
	3
	0.121
	0.012
	4.4506
	0.217

	     .  |  .   |
	     . *|  .   |
	4
	-0.032
	-0.136
	4.4832
	0.345

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	5
	-0.019
	-0.023
	4.4949
	0.481

	     . *|  .   |
	     . *|  .   |
	6
	-0.164
	-0.132
	5.4471
	0.488

	     .  |  .   |
	     .  |* .   |
	7
	0.032
	0.131
	5.4852
	0.601

	     . *|  .   |
	     .  |  .   |
	8
	-0.082
	-0.043
	5.7529
	0.675

	     .  |  .   |
	     .  |* .   |
	9
	0.063
	0.082
	5.9226
	0.748

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	10
	-0.005
	-0.051
	5.9237
	0.822

	     .  |* .   |
	     .  |* .   |
	11
	0.134
	0.146
	6.7930
	0.816

	     .  |* .   |
	     .  |  .   |
	12
	0.081
	-0.011
	7.1355
	0.849

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Date: 05/14/23   Time: 11:30
	
	
	

	Sample: 1997 2021
	
	
	
	
	

	Included observations: 25
	
	
	
	

	Autocorrelation
	Partial Correlation
	
	AC 
	 PAC
	 Q-Stat
	 Prob

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	     .  |******|
	     .  |******|
	1
	0.854
	0.854
	20.490
	0.000

	     .  |******|
	     .  |* .   |
	2
	0.771
	0.158
	37.952
	0.000

	     .  |****  |
	     .**|  .   |
	3
	0.623
	-0.252
	49.845
	0.000

	     .  |****  |
	     . *|  .   |
	4
	0.490
	-0.118
	57.549
	0.000

	     .  |**.   |
	     . *|  .   |
	5
	0.342
	-0.101
	61.504
	0.000

	     .  |* .   |
	     . *|  .   |
	6
	0.203
	-0.090
	62.975
	0.000

	     .  |* .   |
	     .  |* .   |
	7
	0.110
	0.091
	63.430
	0.000

	     .  |  .   |
	     . *|  .   |
	8
	-0.009
	-0.134
	63.434
	0.000

	     .  |  .   |
	     .  |* .   |
	9
	-0.029
	0.205
	63.469
	0.000

	     . *|  .   |
	     .  |  .   |
	10
	-0.084
	-0.053
	63.790
	0.000

	     . *|  .   |
	     .**|  .   |
	11
	-0.132
	-0.217
	64.631
	0.000

	     . *|  .   |
	     .  |  .   |
	12
	-0.169
	-0.015
	66.113
	0.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Null Hypothesis: GDP_ has a unit root
	

	Exogenous: Constant, Linear Trend
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-5.118707
	 0.0021

	Test critical values:
	1% level
	
	-4.394309
	

	
	5% level
	
	-3.612199
	

	
	10% level
	
	-3.243079
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	


	Null Hypothesis: GDP_ has a unit root
	

	Exogenous: Constant
	
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-3.687257
	 0.0112

	Test critical values:
	1% level
	
	-3.737853
	

	
	5% level
	
	-2.991878
	

	
	10% level
	
	-2.635542
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	

	
	
	
	
	


	Null Hypothesis: GDP_ has a unit root
	

	Exogenous: None
	
	

	Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-1.062383
	 0.2515

	Test critical values:
	1% level
	
	-2.669359
	

	
	5% level
	
	-1.956406
	

	
	10% level
	
	-1.608495
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	


	Null Hypothesis: PI has a unit root
	

	Exogenous: Constant, Linear Trend
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-2.205014
	 0.4658

	Test critical values:
	1% level
	
	-4.394309
	

	
	5% level
	
	-3.612199
	

	
	10% level
	
	-3.243079
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	

	
	
	
	
	


	Null Hypothesis: PI has a unit root
	

	Exogenous: Constant
	
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-1.594335
	 0.4700

	Test critical values:
	1% level
	
	-3.737853
	

	
	5% level
	
	-2.991878
	

	
	10% level
	
	-2.635542
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	


	Null Hypothesis: PI has a unit root
	

	Exogenous: None
	
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	 1.405158
	 0.9556

	Test critical values:
	1% level
	
	-2.664853
	

	
	5% level
	
	-1.955681
	

	
	10% level
	
	-1.608793
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	


	Date: 05/14/23   Time: 11:45
	
	
	

	Sample (adjusted): 1998 2021
	
	
	

	Included observations: 24 after adjustments
	
	

	Autocorrelation
	Partial Correlation
	
	AC 
	 PAC
	 Q-Stat
	 Prob

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	     . *|  .   |
	     . *|  .   |
	1
	-0.200
	-0.200
	1.0852
	0.298

	     .  |* .   |
	     .  |* .   |
	2
	0.133
	0.097
	1.5843
	0.453

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	3
	-0.040
	0.004
	1.6308
	0.652

	     . *|  .   |
	     . *|  .   |
	4
	-0.073
	-0.097
	1.7965
	0.773

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	5
	-0.021
	-0.051
	1.8111
	0.875

	     ***|  .   |
	     ***|  .   |
	6
	-0.357
	-0.372
	6.2373
	0.397

	     .  |* .   |
	     .  |* .   |
	7
	0.203
	0.085
	7.7453
	0.356

	     .**|  .   |
	     .**|  .   |
	8
	-0.339
	-0.276
	12.222
	0.142

	     .  |  .   |
	     . *|  .   |
	9
	0.072
	-0.099
	12.436
	0.190

	     .  |* .   |
	     .  |* .   |
	10
	0.123
	0.140
	13.113
	0.217

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	11
	0.003
	-0.019
	13.114
	0.286

	     .  |  .   |
	     .**|  .   |
	12
	-0.019
	-0.234
	13.133
	0.359

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Null Hypothesis: D(PI) has a unit root
	

	Exogenous: Constant, Linear Trend
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-5.848431
	 0.0005

	Test critical values:
	1% level
	
	-4.416345
	

	
	5% level
	
	-3.622033
	

	
	10% level
	
	-3.248592
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	

	Null Hypothesis: D(PI) has a unit root
	

	Exogenous: Constant
	
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-5.931605
	 0.0001

	Test critical values:
	1% level
	
	-3.752946
	

	
	5% level
	
	-2.998064
	

	
	10% level
	
	-2.638752
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	


	Null Hypothesis: D(PI) has a unit root
	

	Exogenous: None
	
	

	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	t-Statistic
	  Prob.*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Augmented Dickey-Fuller test statistic
	-5.588241
	 0.0000

	Test critical values:
	1% level
	
	-2.669359
	

	
	5% level
	
	-1.956406
	

	
	10% level
	
	-1.608495
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
	


الملحق رقم 02:تحديد فترات الابطاء.
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الملحق رقم03: اختبارات جودة النموذج.
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Sample 2000 2021

Observations 22

Mean       -2.31e-15

Median   -0.279513
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Std. Dev.    1.263681

Skewness    0.604791

Kurtosis    2.572582

Jarque-Bera  1.508629

Probability

 0.470333



	Date: 05/20/23   Time: 18:04
	
	
	

	Sample (adjusted): 2000 2021
	
	
	

	Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Autocorrelation
	Partial Correlation
	
	AC 
	 PAC
	 Q-Stat
	 Prob*

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	1
	-0.020
	-0.020
	0.0102
	0.920

	     .**|  .   |
	     .**|  .   |
	2
	-0.220
	-0.221
	1.2906
	0.525

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	3
	-0.013
	-0.024
	1.2953
	0.730

	     .**|  .   |
	     ***|  .   |
	4
	-0.302
	-0.370
	3.9710
	0.410

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	5
	0.018
	-0.015
	3.9813
	0.552

	     . *|  .   |
	     .**|  .   |
	6
	-0.075
	-0.303
	4.1669
	0.654

	     .  |  .   |
	     .  |  .   |
	7
	0.041
	0.015
	4.2266
	0.753

	     .  |* .   |
	     . *|  .   |
	8
	0.174
	-0.081
	5.3704
	0.717

	     .**|  .   |
	     .**|  .   |
	9
	-0.219
	-0.269
	7.3206
	0.604

	     . *|  .   |
	     ***|  .   |
	10
	-0.145
	-0.357
	8.2481
	0.605

	     .  |* .   |
	     . *|  .   |
	11
	0.122
	-0.129
	8.9568
	0.626

	     .  |* .   |
	     .  |  .   |
	12
	0.197
	0.030
	10.997
	0.529

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*Probabilities may not be valid for this equation specification.


	Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
	

	Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	F-statistic
	0.741841
	    Prob. F(2,14)
	0.4941

	Obs*R-squared
	2.108090
	    Prob. Chi-Square(2)
	0.3485

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Heteroskedasticity Test: ARCH
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	F-statistic
	0.207290
	    Prob. F(1,19)
	0.6541

	Obs*R-squared
	0.226638
	    Prob. Chi-Square(1)
	0.6340
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الملحق رقم04: اختبار التكامل المشترك بإستعمال منهج الحدود (Bounds test).
	Overall F-Bounds Test
	Null Hypothesis: No levels relationship
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Test Statistic
	Value
	Signif.
	I(0)
	I(1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Asymptotic: n=1000
	
	

	F-statistic
	 6.633546
	10%  
	4.04
	4.78
	

	k
	1
	5%  
	4.94
	5.73
	

	
	
	2.5%  
	5.77
	6.68
	

	
	
	1%  
	6.84
	7.84
	

	
	
	
	
	
	

	Actual Sample Size
	22
	
	Finite Sample: n=35
	
	

	
	
	10%  
	4.225
	5.05
	

	
	
	5%  
	5.29
	6.175
	

	
	
	1%  
	7.87
	8.96
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Finite Sample: n=30
	
	

	
	
	10%  
	4.29
	5.08
	

	
	
	5%  
	5.395
	6.35
	

	
	
	1%  
	8.17
	9.285
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	t-Bounds Test
	Null Hypothesis: No levels relationship
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Test Statistic
	Value
	Signif.
	I(0)
	I(1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	t-statistic
	-3.617145
	10%  
	-2.57
	-2.91
	

	
	
	5%  
	-2.86
	-3.22
	

	
	
	2.5%  
	-3.13
	-3.5
	

	
	
	1%  
	-3.43
	-3.82
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Exogenous F-Bounds Test
	Null Hypothesis: No exo. levels relationship
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Test Statistic
	Value
	Signif.
	I(0)
	I(1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Asymptotic: n=1000
	
	

	F-statistic
	 7.220779
	10%
	2.67
	5.31
	

	k
	 1
	5%
	3.79
	7.21
	

	
	
	2.5%
	4.95
	8.84
	

	
	
	1%
	6.53
	11.05
	

	
	
	
	
	
	

	Actual Sample Size
	 22
	
	Finite Sample: n=30
	
	

	
	
	10%
	2.88
	5.34
	

	
	
	5%
	4.22
	7.51
	

	
	
	2.5%
	5.61
	9.56
	

	
	
	1%
	7.70
	12.34
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


الملحق رقم05: تقدير العلاقة في الأجل الطويل والقصير.
	ARDL Error Correction Regression
	

	Dependent Variable: D(GDP)
	
	

	Selected Model: ARDL(1, 3)
	
	

	Case 2: Restricted Constant and No Trend
	

	Date: 05/20/23   Time: 18:12
	
	

	Sample: 1997 2021
	
	

	Included observations: 22
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ECM Regression

	Case 2: Restricted Constant and No Trend

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	D(PI)
	0.343032
	0.100358
	3.418093
	0.0035

	D(PI(-1))
	-0.060579
	0.160659
	-0.377068
	0.7111

	D(PI(-2))
	0.189830
	0.110368
	1.719970
	0.1047

	CointEq(-1)*
	-0.883418
	0.228660
	-3.863461
	0.0014

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.796323
	    Mean dependent var
	0.013636

	Adjusted R-squared
	0.762376
	    S.D. dependent var
	2.800050

	S.E. of regression
	1.364931
	    Akaike info criterion
	3.623051

	Sum squared resid
	33.53466
	    Schwarz criterion
	3.821422

	Log likelihood
	-35.85356
	    Hannan-Quinn criter.
	3.669781

	Durbin-Watson stat
	1.884086
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

	Levels Equation

	Case 2: Restricted Constant and No Trend

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PI
	-0.160053
	0.045411
	-3.524516
	0.0028

	C
	17.50340
	4.298968
	4.071536
	0.0009

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EC = GDP - (-0.1601*PI + 17.5034)
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اختبار فرضية كالدور في الجزائر 


دراسة  قياسية خلال الفترة 1997-2021 
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�عبد الغفور حسن كغنان المعماري، اقتصاديات الانتاج الصناعي، دار وائل لنشر، الطبعة الاولى،2010، عمان، ص24.


�عبد الغفور حسن كغنان المعماري, المرجع السابق، ص25.


�شاوي حنان، بن دعاس زهير،" اختبار فرضية كالدور لتقدير العلاقة بين الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي في ظل ازمة كوفيد 19 دراسة حالة الجزائر"، مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة، المجلد 06، العدد01، جوان2021، ص87.


�شاوي حنان، بن دعاس زهير المرجع السابق، ص88.


�احمد تجاني هيشر، "قياس العلاقة الاقتصادية بين النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي في الجزائر خلال الفترة) 1970/2014( اختبار فرضية كالدور"، مجلة دراسات- العدد الاقتصادي، المجلد 08، العدد 03، جوان 2017، جامعة الاغواط، ص 145.


�احمد تجاني هيشر ، المرجع نفسه، ص 145،146.


احمد تجاني هيشر ، المرجع السابق، ص 146،147. �


� تقرير السنوي لبنك الجزائر، حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، لسنة 2019، ص 24 


� تقرير السنوي لبنك الجزائر، حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، لسنة 2020، ص26.  


 �ااحمد تجاني هيشر, المرجع السابق، ص147.


�سلامة وفاء، "واقع القطاع الصناعي في الجزائر وسبل تطويره"، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية،  العدد 13، 2018، ص 142,143.


�سلامة وفاء, المرجع السابق، ص 143،144.


� سلامة وفاء, المرجع السابق، ص ،144. 


�زكرياء مسعودي، خليفة عزي،" محددات النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذجيFMOLS وECM- دراسة قياسية للفترة) 1980/2017 ("، مجلة التنمية و الإستشراف للبحوث والدراسات، المجلد04، العدد07، ديسمبر2019، ص118،119. 


� عبد الصمد بن عبد الرحمان، التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علو التسيير، جامعة جيلالي اليابس-سيدي بلعباس-،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2020-2021،ص 71.


� زكرياء مسعودي، خليفة عزي, المرجع السابق،ص119.


�محمد صالح تركي القريشي، علم اقتصاد التنمية، إثراء لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2010، الأردن، ص 73.


�محمد صالح تركي القريشي, المرجع السابق،ص74.


�زكرياء مسعودي، خليفة عزي، المرجع السابق، ص 120,121.


�زكرياء مسعودي، خليفة عزي، المرجع السابق ،ص 121.


�الوليد قسوم ميساوي، أثر الاستثمار على النمو الاقتصادي في الجزائر منذ 1993، اطروحة م مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر-بسكرة-، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 2018،ص 54,55.


� الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق، ص 55،56.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص56.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص 57.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص 58.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص59.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص60.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص60.


�نفس المرجع، ص 50.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص50،51.


�الوليد قسوم ميساوي ، المرجع السابق ، ص51.


�ساطور رشيد، دراسة نظرية حول النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة علاقات وروابط مجلة التراث، العدد العاشر، ديسمبر،2013،ص161.


�ساطور رشيد، المرجع السابق، ص162.


�ساطور رشيد، المرجع السابق، ص162.


�نفس المرجع،ص52. 


�شاوي حنان، بن دعاس زهير، المرجع السابق، ص 90.


� شاوي حنان، بن دعاس زهير، المرجع السابق، ص 91.


�شاوي حنان، بن دعاس زهير، المرجع السابق،ص 92.






_1748366169.bin

_1748366173.bin

_1748378727.bin

_1748378728.bin

_1748378729.bin

_1748378726.bin

_1748366171.bin

_1748366172.bin

_1748366170.bin

_1748366167.bin

_1748366168.bin

_1748366166.bin

